


 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  اللهم لا تجعلني أصاب

  ولا باليأس إذا نجحت بالغرور

  ن الإخفاق هو إ وذكرني أخفقت إذا

  التي تسبق النجاح التجربة

  اللهم إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ

  تواضعي

  وإذا أعطيتني تواضعا

 لا تأخذ اعتزازي بكرامتيف



  

  

بسم االله الذي هدانا وأنار لنا طريق العلم وصلى االله وسلم على خاتم 

  .النبيين

  .وإمام المرسلين محمد صلى االله عليه وسلم

لقبوله  "دفاس عدنان"نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الفاضل 

  لقيمةاالإشراف على هذه المذكرة ودعمه العلمي وتوجيهاته 

على تقديم "  بن بخمة جمال"كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ 

  مساعداته لنا

ونشكر كل من ساعدنا من قريب ومن بعيد وإلى كافة الزملاء وبالأخص 

  ."سواعدي أحلام"إلى الزميلة 

 



 

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  إهداء 
  أهدي عملي إلى من أوصلني إلى هذا المنبر إلى الشخص الذي منحني           

  أبي الغاليالحب والعاطفة وشجعني وعلمني وساهم في تربيتي إلى            

  أجلي إلى أغلى إنسانة إلى التي حملتنيأهديه إلى التي تعبت من             

  تسعة أشهر إلى التي تعجز الكلمات عن وصفها وتخجل في التعبير            

  أمي العزيزة عنها إلى منبع الحنان إلى             

  أهدي ثمرة جهدي إلى الشخص الذي ساعدني وتعب معي إلى الذي إختارني         

  الغالي زوجي كمل معه حياتي والذي سيكون سندي إلىشريكة دربه إلى من سأ       

  إلى الشخص ين وأمالوحيد  ريمة وأخيم سهاكما أهديه إلى إخوتي           

  ..........الذي فارقنا مند أيام أهديه إلى روح جدي الطاهرة                

              

 كنزة                
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  إهداء
  إلي ينبوع الصبر و الحنان...إلي أغلي من في الكيان                   

  إلي بسمة حياتي و سرّ وجودي في هذه الحياة                   

  إلي من كان دعاؤها سرّ نجاحي و حنانها بلسم جراحي                    

  إلي أمي الغالية

  وظلّ سندي الموالي وحمل همي غير مبالي يإلي من سهر الليالي و نسي الغوا ل                   

  إلي من علمني العطاء بدون انتظار.. إلي من كلله االله بالهيبة و الوقار                  

  إلي من أحمل إسمه بكل افتخار                  

  أبي العزيز                    

  إلي من تحلّو بالاخاء و تميزوا بالوفاء و العطاء      

  إلي من تذوقت معهم أجمل اللحضات إخوتي و أخواتي  

  زهرة..مريم..سلاف ..عيسي..يوسف..ياسين ..إبراهيم          

  .إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي                   
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بموجب  1996من خلال دستور حرية التجارة والصناعة بتبني المشرع الجزائري 

الصناعة مضمونة و تمارس في إطار و   حرية التجارة:" جاء فيهامنه التي  37نص المادة 

تحولت الجزائر من ، 20162من دستور  43والتي تم تعديلها بموجب المادة  1" القانون

حزمة من النصوص القانونية  إقرارتعزز ب انتقال وهو ،الضابطةإلي الدولة  المتدخلةالدولة 

 من بين أهم هذه النصوص نجد التي حاول من خلالها المشرع الترويج لهذا الاتجاه الجديد،

المنافسة لقواعد لعبة مة ظمنالقانونية القواعد من المجموعة  الذي يعبر عن ،3قانون المنافسة

  . 4على زبائنهمالحفاظ في البحث و  المؤسسات بين

تكريس على إذ تعمل أغلب الدول  ،اقتصادي تطور لأيركيزة أساسية  المنافسة تعتبر

المتنافسين على تحسين  الذي تلعبه في تشجيع المهم دورلنظرا ل ق،المنافسة داخل السو 

توفير السلع والخدمات بأقل  خلال الاقتصادية من الفعاليةتحقيق و  ،الزيادة في كميتهالإنتاج و 

تحرير النشاط ف وهو الأمر الذي يتحقق معه رفاهية المستهلك، بأفضل نوعية،الأسعار و 

لكن في  سيعود بالفائدة على الاقتصاد التي كانت مفروضة عليهإلغاء القيود و الاقتصادي 

غير المنظمة نتائج عكسية تؤدي لا عن الحرية الاقتصادية المطلقة و  ينتجقد مقابل ذلك 

                                                           

مؤرخ في  438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 37المادة  -1

، 2002أفريل  10مؤرخ في  03-02، متمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  8، صادر في 76، ج ر عدد 1996ديسمبر  7

ر   ، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002أفريل  14، صادر في 25ر عدد .ج

ر عدد  ، ج2016مارس  6مؤرخ في  01-16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16صادر في  ،63عدد 

   .2016مارس  7، صادر في 14
الصادرة  ،14عدد  ،ر يتضمن التعديل الدستوري، ج 2016سنة لمارس  6مؤرخ في  01-16قانون المن  43المادة  -2

  » . ....وتمارس في لإطار القانون حرية الاستثمار والتجارة معترف بها،: « التي تنص ،2016مارس  7في 
فرع تحولات  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، ،رخمايلة سمي -3

  .6 ص ،2013تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، الدولة
جامعة  معهد الحقوق، فرع قانون الأعمال، الحقوق، في لنيل شهادة الماجستر مذكرة سة،مجلس المناف ،صورية قابة -4

  .6 ص ،2001 الجزائر، الجزائر،
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إييف " وعلى حد تعبير فقيه القانون التجاري ، 1محالة إلى القضاء على المنافسة الحرة

إن قانون الثعلب الحر في حظيرة الفراخ الحرة لابد وأن يؤدي إلى الاضطراب "  :"جييون

  .2" المنافسة تقتل المنافسة"طبقا للمقولةو" وإلى الظلم

فإنه يتعين  وعليه ولما كانت الحرية المطلقة تقتل الحرية والمنافسة الحرة تقتل المنافسة، 

تجبر المؤسسات على و  ضبط هذه المنافسة وفق قواعد آمرة تعكس النظام العام التنافسي،

 أن تكون الوسائل المتبعة في ممارسة النشاط الاقتصاديو  تفادي الممارسات المقيدة للمنافسة

أي أن تكون المنافسة وفق الحدود التي  ،العرف التجاريولا تتنافى مع النزاهة و  مشروعة

  .3تفرض الخضوع لها مها القانون بقواعد تبين مداها و رس

سيير الجيد للسوق تعمل تتولى الت آليات مناسبة،و  خلق ميكانيزمات ونتيجة لما سبق يتعين

لذا اتجهت غالبية ، الصناعةو اظا على حرية الجميع في التجارة تنظيمه حفو على ضبطه 

 الدول إلى وضع تشريعات تهدف إلى إقامة هياكل أكثر استجابة لمتطلبات الاقتصاد الحرّ 

في مقابل ذلك سنت قوانين لمراقبة الممارسات و  ،بعيدا عن الهياكل التقليدية في ضبط السوق

ت من الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق الدولة إذ أضح ،تمس بالمنافسةالتي يمكن أن 

د الدولة بتشريع لحماية يفالاتحاد الأوربي مثلا يعتبر تزو  ،بما يتماشى مع التحول في دورها

لعالمية للتجارة تسيير المنظمة او ، الانضمام إليهاشرطا لنسج علاقة الشراكة معها و  المنافسة

  . على نفس المنوال
                                                           

 مذكرة لنيل شهادة دراسات عليا للقضاء ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري، ، قوعراب فريزة -  1

  . 1، ص 2008 الجزائر،
لتقى الوطني الم،"السوق التنافسية وحماية المستهلكتنظيم المنافسة الحرة كآلية لضبط  " : مداخلة بعنوان ،ناصري نبيل - 2

ص  ،2009نوفمبر   18و 17 يومي  ،كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية حول المنافسة وحماية المستهلك،

4.  
مذكرة لنيل شهادة الماستر  مراقبة التركيزات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة الجزائري، ،و بوبعجة أحسن كبيش حمزة -3

محمد الصديق  ، قسم الحقوق، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ال،تخصص قانون الخاص للأعم في القانون الخاص،

  .5 ص ، 2015جيجل، بن يحي،
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قيود فإنّ هذه المنافسة لها حدود و  دّ ذاتها أمرا ضروريا ومشروعا،سة في حفإذا كانت المناف

ذلك بتفادي مختلف أنواع الممارسات و  ،ينبغي على المتعاملين الاقتصاديين احترامها

ف في التعسفي الاتفاقات المقيدة للمنافسة و التي يمكن إجمالها و  الاحتكارية الماسة بها،

التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية والبيع بأسعار منخفضة وضعية الهيمنّة على السوق و 

بالإضافة إلى ضرورة مراقبة التجميع الاقتصادي الذي قد يرمي إلى تقييد المنافسة و  ،تعسفيا

 في هذا السياق سعى المشرع الجزائري إلى حماية المنافسة من الممارسات و  ،احتكار السوق

  1على نحو أكثر فعالية  المؤسساتردع خاصة لقمع و ذلك بإقامة إجراءات لها و المقيدة 

الذي سدّ الفراغات التي كانت قائمة  ،2المتعلق بالمنافسة03-03 هذا ما جاء به الأمر رقم و 

الذي استحدث بموجبه جهاز خاص مستقل  ،3المتعلق بالمنافسة 06-95في ظل الأمر رقم 

هو  ،لهاالمقيدة ردع الممارسات و في مجال ضبط و تنظيم المنافسة  يتمتع بسلطات واسعة

باعتباره المخول في توقيع العقاب على مخالفي قواعد المنافسة الحرة،  افسةالمن مجلس 

ويكون ذلك وفق مراحل بداية من الإخطار باعتباره أول إجراء تبدأ به المتابعة الإدارية 

  .4لممارسات المقيدة للمنافسة

كما يمكن  وللإخطار عدة أنواع يمكننا القول أن الإخطار قد يكون وزاريا أو إخطار تلقائيا،

موضوعية يكون ذلك وفق شروط شكلية و ، و )المؤسسات المتضررة(أن يكون من طرف الغير

                                                           

  .2ص  المرجع السابق، قوعراب فريزة، -1
ـــــو ســـــنة  19مـــــؤرخ فـــــي  03-03مأمـــــر رقـــــ - 2 ـــــق بالمنافســـــة، ، 2003يولي ـــــي 43عـــــدد ر ج يتعل -07-20، مؤرخـــــة ف

جويليــــــــة  2مــــــــؤرخ  36ج ر عــــــــدد  2008جــــــــوان  25مــــــــؤرخ فــــــــي  12-08، معــــــــدل ومــــــــتمم بموجــــــــب القــــــــانون 2003

ــــــــم 2008 ــــــــانون رق ــــــــي  05-10، والمــــــــتمم بموجــــــــب الق ــــــــي  46ج ر عــــــــدد  2010أوت  15مــــــــؤرخ ف أوت  18مــــــــؤرخ ف

2010.   
 1995فيفري  22في  ةمؤرخ ، 9ر عدد .ج ،يتعلق بالمنافسة ،1995جانفي  25مؤرخ في   06- 95أمر رقم  -3

  .) ملغى(،
تخصص قانون  مذكرة لنيل شهادة الليسانس في القانون، ،إخطار مجلس المنافسة ،فاطمة الزهراء و كريد بوعريوة مريم -4

  .29ص  ،2015 ،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحيىالحقوق، قسم  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةعام
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يجب توفرها في الإخطار المقدم أمام مجلس المنافسة الذي يفصل فيه بالرفض أو القبول 

المكلف بالتحقيق لمباشرة التحقيقات  1خطار يقوم المجلس بتعين المقرروفي حالة قبول الإ

، وذلك من أجل جمع مختلف 2لتنطلق مرحلة التحقيق اللازمة بشأن القضية محل الإخطار،

الأدلة و الإثباتات اللازمة للتحقق من مدى ارتكاب المؤسسة المعنية لممارسات المقيدة 

  .للمنافسة

أقرها المشرع وتشديده لها في كل مرة من أجل تحقيق الردع، إلا أن  لكن رغم العقوبات التي 

هذا أثبت مع مرور الوقت عدم فعاليته خاصة أمام صعوبة كشف هذا النوع من الجرائم 

الاقتصادية وتطور وتعقد أساليب المؤسسات في التهرب من المسؤولية، خاصة عندما يتعلق 

  .الأمر بالاتفاقات السرية 

مستجد كان على المشرع أن يغير في أساليب التدخل من خلال إيجاد طرق بديلة أمام هذا ال

 60/1لمكافحة هذه الممارسات المقيدة للمنافسة، وفعلا هذا ما جاء به من خلال نص المادة 

يمكن مجلس المنافسة أن يقرر تخفض مبلغ  «  ةالمتعلق بالمناف 03-03رقم   من الأمر

تتعاون بالإسراع في المؤسسة التي تعترف بالمخالفات و لى الغرامة أو عدم الحكم بها ع

حيث تم  »3 رالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأم

بينه وبين المؤسسات التعاون  بسلطة التفاوض من أجل خلق نوع من تزويد مجلس المنافسة

، التي "بالإجراءات التفاوضية"وهو ما يعرف  ،بهدف الكشف عن مخالفات قانون المنافسة

                                                           

وهو عضو في مجلس المنافسة يقوم بالتحقيق في القضايا المسندة من قبل رئيس مجلس المنافسة  :المقرر العام  - 1

،والمقرر العام يقوم بتعيين مقرر أو أكثر لدراسة القضية ويستطيع المقرر العام أن يغير المقرر وتكليف مقرر آخر 

  .بالقضية
 

كلية الحقوق و  مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، ،نافسةم القانوني لإخطار مجلس المالنظا شراديد محمد الحاج، -  2

  .34ص  ،2016 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،قسم الحقوق،  ،العلوم السياسية
  .، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  60/1المادة  -  3
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الكبيرة التي لن تزيد لعقوبات المالية لإجراءات بديلة   تكريسالمشرع ورغبته في  تعكس اتجاه

المؤسسات سوى اصرارا على البحث عن طرق للتهرب من العقاب بدل تعديل سلوكاتها فمن 

ن عن طريق التزام المؤسسات خلق جو من الحوار والتعاو ي خلال الإجراءات التفاوضية 

  .1بكشف ملفاتها وتغيير سلوكياتها المستقبلية وتسريع عملية التحقيق

وعليه فخروجا عن القواعد العامة في مجال العقوبات الجزائية حيث لا يمكن إعمال إجراءات 

 التفاوض لوجود تناقض إلا أنه في مجال المنافسة الأمر متقبل ،مثلا في القوانين المقارنة

من قضايا المنافسة عن  %80إلى  %70لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية يتم حل ما بين 

السابقة الذكر  60الأمر الذي جعل المشرع الجزائري من خلال نص المادة  طريق التفاوض

يتجه نحو الحل التفاوضي لحل مشاكل المنافسة من خلال إقراره لآليات التفاوض وصورها 

 .2ترض هذه السياسة الجديدة من عقبات بالرغم مما قد يع

وتكمن أهمية دراستنا لهذا الموضوع  للدور الذي تلعبه الإجراءات التفاوضية في 

تبارها إجراءات أساسها باع ،يلة لتسوية النزاعات بطريقة وديةمجال المنافسة كآلية بد

 سةمجلس المناف التحاور بطريقة سلمية تضع حدا للمتابعة التي قد يباشرهاالتفاوض و 

خاصة الاتفاقات (إثبات الاتفاقيات المقيدة للمنافسة بالإضافة إلى فعاليتها في كشف و 

، والحفاظ على استقرار المعاملات الاقتصادية وذلك من خلال استقرار المركز )السرية

  .المالي لممؤسسة المستفيدة من الإجراءات التفاوضية

                                                           

دراسي  حول يوم  ،"التوافقالبحث عن  :ودعاوى التعويضالإجراءات التفاوضية "مداخلة بعنوان  ،قردوح ليندة - 1

جامعة كلية الحقوق، ، 2017مارس  14يوم  ،)و التفاوضيةبين الإجراءات العادية (المنازعات أمام مجلس المنافسة  

     .1 ص  ،قسنطينة ،الإخوة متنوري

 وطنيالملتقي ال ،"المنافسةفعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ "مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان -  2

 كلية الحقوق والعلوم السياسية،  حول آليات تسوية المنازعات ذات الطابع الإقتصادي في الجزائر بين النصوص والواقع،

  .285ص ، 2016نوفمبر  09و 08يومي  جيجل، الصديق بن يحي، محمد جامعةقسم الحقوق، 
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محاولة ت التفاوضية في مجال المنافسة و اتهدف دراستنا إلى التعريف بالإجراء

الإحاطة بأهم النقاط المتعلقة بهذا الموضوع من شروط وبيان مختلف الإجراءات الواجب 

التوصل إلى ضمانات كافية لحماية المؤسسات ، و إتباعها للاستفادة من إجراءات التفاوض

  .المستفيدة من الإجراءات التفاوضية

الآخر ذاتي، حيث يتمثل يرجع لسببين الأول موضوعي و وضوع إن اختيارنا لهذا الم

السبب الأول في حداثة الموضوع كما هو معلوم من عناصر البحث العلمي نجد جدة 

الموضوع تسليط الضوء على الإجراءات التفاوضية كطريق بديل عن الإجراءات القمعية في 

  .فض النزاعات في مجال المنافسة 

الرغبة في معالجة هذا الموضوع والميول النفسي لمجال المنافسة أما السبب الثاني يتمثل في 

و الإلمام بأحكامه القانونية المختلفة، وكذا تتبع ومواكبة مسار الإصلاحات في مجال قمع 

  .الممارسات المقيدة للمنافسة

  هذا الموضوع يفتقر إلى دراسات سابقة نظرا لحداثته

نا و دراستنا لهذا الموضوع تتمثل في قلة أما عن الصعوبات التي واجهتنا أثناء بحث

  . المراجع بشكل كبير التي تدرس هذا الموضوع خاصة في ظل القانون الجزائري

نجاعة و فعالية الإجراءات التفاوضية  : وبناء على ما سبق تتمحور اشكاليتنا حول

  .كوسيلة بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ حرية المنافسة

الإشكالية  المطروحة سنعتمد على عدد من المناهج العلمية أهمها  وللإجابة على

مفاهيمه العامة،كما يجد  من تعريفات حول الموضوع و  المنهج الوصفي من خلال ما أوردناه

المنهج التحليلي نصيبه من خلال تحليلنا واستقرائنا لمختلف النصوص القانونية التي لها 
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المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  60مادة علاقة بموضوع دراستنا أهمها نص ال

  .بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج المقارن عند اللزوم

آليات  احيث تناولن :وللإجابة على الإشكالية ارتأينا تقسيم خطة دراستنا إلى فصلين

ذلك بالتطرق إلى مفهوم إجراء الرأفة في مجال  ،)الفصل الأول(التفاوض في مجال المنافسة 

 )المبحث الثاني(ثم نتطرق مفهوم إجراء التعهد في مجال المنافسة ،)المبحث الأول(المنافسة

ذلك ، )الفصل الثاني(بعد ذلك نتناول مدى فعالية الإجراءات التفاوضية في مجال المنافسة

ثم  ،)المبحث الأول(جراءات التفاوضيةبالتطرق إلى الإجراءات المتبعة للاستفادة من الإ

  .)المبحث الثاني(الضمانات المتعلقة بالإجراءات التفاوضية

 



  

  
  

 

  الفصل الأول

 آليات التفاوض في مجال المنافسة
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قيم إلا بالكشف عن الممارسات لاشك في أن حماية المنافسة لا تكتمل ولا تست

من ثمة تحديد الإطار القانوني لحضر تلك الممارسات من دون  ،المقيدة للمنافسة والاتفاقات

حق لكل المتعاملين في إذا كانت المنافسة  ،ل بحرية ممارسة النشاط الاقتصاديإخلا

ون حماية هذا الحق لابد أن يكون في إطار تنظيمي يحدده القان ستعمالافإن  السوق،

الحق في المنافسة على النحو الذي لا  ستعمالاومن ثم يجب أن يكون ، للمنافسة ذاتها

    .1يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها

التي تبناها المشرع  ةآليات التفاوض في مجال المنافسة من الوسائل الجديدتعد 

مجلس  أرهقتالجزائري وهذا من أجل الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة هذه الأخيرة التي 

 على مرتكبي مثل هذه الممارسات المقيدةه المنافسة فحتى فرض العقوبات المالية من قبل

ن المشرع نص على عقوبة مالية  من بينها ما جاء من أفنجد  ،للمنافسة  لم تكن كافية

   :خلال المواد

يعاقب على الممارسات « :جاء فيهاالمتعلق بالمنافسة  03-03رقم  الأمرمن  56المادة 

بغرامة لا تفوق  من هذا الأمر، 14المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 

المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية  الرسوم،من مبلغ رقم الأعمال من غير  12%

على  مختتمة ،أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات،

ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح ،وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم 

  .2 » )دج6000000(أعمال محدد،فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 

                                                           

  .3ص  المرجع السابق، ،ناصري نبيل1 - 
ــــــــانون رقــــــــممــــــــن  56المــــــــادة  - 2 ، 36عــــــــدد  ر.جالمتعلــــــــق بالمنافســــــــة، ، 2008جــــــــوان  25المــــــــؤرخ فــــــــي  12-08 ق

   .مم، المعل والمت2008جويلية  2الصادر في 
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يعاقب بغرامة قدرها مليوني « :المتعلق بالمنافسة 03- 03 قم رمن الأم 57 المادة أيضا

في تنظيم  حتياليةاكل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة  )جد 2.000.000(دينار

  .1 »الأمرفيذها كما هي محددّة في هذا  الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تن

كما نجد أن المشرع عاقب أيضا على عمليات التجميع التي تكون بدون رخصة فنص من 

يعاقب «   :على أنه التي تنصالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  61خلال المادة 

بدون  تنجز والتي أ أعلاه 17على عمليات التجميع المنصوص عليها في أحكام المادة 

من رقم الأعمال  %7بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى  ،ترخيص من مجلس المنافسة

ضد كل مؤسسة هي طرف في  ،جزائر خلال آخر سنة مالية مختتمةالمحقق في ال ،الرسوم

  .2  » عالتجميع أو ضد المؤسسة التي تكونتّ من عملية التجمي

سة موجودة خاصة منها ما يتعلق للمناف ةلكن رغم ذلك بقيت الممارسات المقيد

آليات لتغلغل  إيجاد فكان على المشرع ضرورة ،السرية التي من الصعب كشفها تفاقاتبالا

من شأنها الحد من حرية  تفاقات والحد منها وأيضا مكافحة كل ممارسةداخل هذه الا

لذلك عمل المشرع الجزائري على مسايرة التشريعات المقارنة فتبنى إجراءات  ،المنافسة

 : إعطاء مفهوم لهذه الإجراءات وذلك كتالي الفصل على ، عملنا من خلال هذاالتفاوض

إجراء التعهد في مجال  مفهوم ،)المبحث الأول(إجراء الرأفة في مجال المنافسة مفهوم 

  ).المبحث الثاني(المنافسة 

  

  

                                                           

  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،03-03الأمر رقم  من 57المادة - 1
  .، المرجع نفسه61المادة - 2
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  الأولالمبحث 

  مفهوم إجراء الرأفة في مجال المنافسة

كشف وإثبات وجود ممارسات مقيدة للمنافسة بين الفاعلين  وعيا من المشرع بأن

الاقتصاديين ليس بالأمر الهين وأمام الخطورة التي تشكلها هذه الممارسات وأهمية بناء ثقافة 

بني هذا الإجراء بمقتضى فإنه عمل على ت، المنافسة الشريفة بين مكونات النسيج الاقتصادي

يمكن «  :نهالتي تنص على أتعلق بالمنافسة الم 03-03من الأمر رقم /1 60المادة 

مجلس المنافسة أن يقرر تخفض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسة التي 

تعترف بالمخالفات و تتعاون بالإسراع في التحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات 

  .1  » رالمتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأم

أعلاه نجد بأن المشرع الجزائري قد واكب ركب التشريعات /1 60من خلال نص المادة 

وكرس  2001سنة  الفرنسيكما تم إدراجه في القانون  ،المقارنة من بينها التشريع الأمريكي

  : نه أعلى من التقنين التجاري الفرنسي   L.464.2 المادةفي  2لأول مرة

« une exonération total ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une 
entreprise ou à organisme qui a avec d’autres  mise en œuvre une pratique prohibée et à 
identifier ses auteurs… »3 . 

ه المادة نجده قد هذوهذا في مجال ردع الممارسات المقيدة للمنافسة فمن خلال  

را لفعاليته في مكافحة ظعنها وذلك ن ستغناءالاكوسيلة لا يمكن  " الرأفة إجراء"نص على 

الممارسات المقيدة للمنافسة وخاصة ما تعلق منها بتحديد الأسعار واقتسام الأسواق وتحديد 

فهي تشكل خطورة كبيرة على المنافسة وهذا كونها تتم بشكل ضمني مما يؤدي إلى  الإنتاج،

الاتفاقيات مكافحة هذه من أجل  صعوبة كبيرة في كشفها وإثباتها من قبل سلطات المنافسة،

                                                           

  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،03-03من الأمر رقم  60المادة 1- 
2
 -HARDRI SAMIRE, La procédure de clémence, blog de maitre hadr samire, legavox ,2012, p.2. 

3-Voir : Article  L.464.2, du code de commerce Français, disponible sur site internet :www.legifrance. gouv.fr. 



 الفصل الأول                آليات التفاوض في مجال المنافسة

 

  
  13 

 

  

ومنعها والحد منها مكن المشرع  المؤسسة أو المؤسسات التي تكشف على هذه الاتفاقيات 

للاستفادة من إجراء  عفاء الجزئي للعقوبة المالية أو الإعفاء الكليمن الاستفادة إما من الإ

  .الرأفة لابد من توفر شروط

إجراء التعريف ب :من أجل التطرق إلى كل ما تقدم قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

إجراء الرأفة الواجب توفرها للاستفادة من شروط ال ،)المطلب الأول(لمنافسةالرأفة في مجال ا

  ).المطلب الثاني(في مجال المنافسة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 الفصل الأول                آليات التفاوض في مجال المنافسة

 

  
  14 

 

  

   المطلب الأول

  التعريف بإجراء الرأفة في مجال المنافسة

يعتبر قانون المنافسة قانون ردعي يعاقب كل مؤسسة تحاول عرقلة أو تقييد المنافسة في 

والتعسف في  السرية خلال ما يعرف بالممارسات المقيدة للمنافسة كالاتفاقيات من السوق

وقع يولذلك  التصرفات على السوق بصفة عامة، هرا للآثار السلبية لهذظوضعية الهيمنة ن

هذه  أهمفي مجال الممارسات المقيدة للمنافسة ومن  ةالمنافسة عقوبات صارممجلس 

حيث تلتزم المؤسسات القائمة بتصرفات مقيدة للمنافسة بدفع  "الغرامة المالية " نجد العقوبات

غير أنه تبنت  غرامات مالية يختلف مبلغها حسب خطورة الممارسة وأثرها على السوق،

إجراء يسمح بإعفاء المؤسسة المساهمة  -بما فيها التشريع الجزائري-معظم التشريعات مؤخرا

 جراءإ"في  1لي أو جزئي ويتمثل هذا الإجراءفي الفعل المجرم من العقوبة المالية بشكل ك

الذي ظهر من خلال التفسير الاقتصادي للقاعدة القانونية وهو تفسير  الإجراءهذا "الرأفة

  :اعتمده مجلس المنافسة ورد فيه ما يلي 

 « L’on retrouve ici les principes essentiels des travaux de BESCKER sur l’économie du 
crime selon lesquels, en substance, un individu respecte la loi tant que le bénéfice retiré des 
comportements licites dépassent celui qu’il obtiendrait en devenant criminel ».   

                                                           

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مجلة العلوم القانونية والإدارية، ،"إجراء الرأفة في قانون المنافسة فعالية" لاكلي نادية،1-
  .253ص ، 2015 ،11عدد الجزائر، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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ن الفرد في إطار الإجرام الاقتصادي يظل أيعتبر " بيكر" ن الاقتصادي أوتفيد هذه العبارة 

من سلوكاته القانونية تتجاوز الفائدة التي ن الفائدة التي يستمدها أيحترم القانون طالما 

 . 1من سلوكه المخالف للقانونيستمدها 

سنقسم هذا ر ثبشكل أكمنافسة ومن أجل التعرف على إجراء الرأفة في مجال ال

مجال تطبيق إجراء  ،)الأولالفرع (تعريف إجراء الرأفة في مجال المنافسة:  المطلب إلى

الفرع (أهمية أجراء الرأفة في مجال المنافسة  ،)الفرع الثاني(الرأفة في مجال المنافسة

  .)الثالث

  الفرع الأول

  تعريف إجراء الرأفة في مجال المنافسة

يتفق الفقه كثيرا مع الفكرة التي يرى أصحابها بأن الرأفة هي فضيلة تمنح لصاحبها 

كما تعرف بأنها  الذي يملك سلطة العقاب التغاضي عن العقوبة المستحقة أو التقليل منها،

أما في مجال المنافسة  تصرف تسامحي بموجبه تكون العقوبة المستحقة قابلة للرجوع عنها،

فقد عرفة الرأفة بأنها تلك الإجراءات التي تمنح المناعة التامة من الغرامة أو تقليصها والتي 

لكن هذه المؤسسة  تفاق غير مشروع،اكانت مرشحة للتوقيع على المؤسسة للمساهمة في 

رأفة ترتبط تفاق وعليه يبدو جليا أن فكرة العلى إذاعة وكشف أدلة إثبات بهذا الا تعمل

لذلك فأفكار العفو الشامل والعفو  بالعقوبة أو على الأقل يكون المتعلق بها ذي طابع قمعي،

                                                           

 الملتقي الوطني ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان جلال مسعد، -1

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية حول آليات تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بين النصوص والواقع،

  . 04ص  ،2016 نوفمبر 09و 08يومي  ،جيجل جامعة محمد الصديق بن يحي،لحقوق، قسم ا
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الرئاسي مخففة بالنسبة للكثير من الفقهاء وخاصة فقهاء القانون الجنائي كتطبيق لفكرة الرأفة 

  1.في ذاته ليس مصطلحا قانونيا"  الرأفة "بالرغم من أن مصطلح 

تفاقيات المقيدة للمنافسة الاكتشاف وتوقيف اإجراء الرأفة هو تسهيل عملية من إن الغاية 

  .2الخطيرة والخفية

كما يرى البعض بأن إجراء الرأفة هو ذلك الإجراء الذي تعفى من خلاله مؤسسة مساهمة في 

تفاق مقيد للمنافسة من الغرامة المالية بشكل كلي أو جزئي رغم أثره المنافي للمنافسة ا

ستمرار مجلس المنافسة مع الا لدىتفاق ون هذه المؤسسة أول من بلغ عن الاأن تك شريطة

 ما يسمح للشركة للاستفادة من ،في التعاون مع هذا الأخير من خلال توفير وسائل إثبات

ساهم في تأسيس واقع التعدي من خلال توفير مجلس ت تالغرامة إذا كان إعفاء أو تخفيض

تهدف التشريعات من وراء إدراج هذا ، 3ةالضرورية وغير المنشور المنافسة من المعلومات 

تفاق مقيد للمنافسة على ا الإجراء في قانون المنافسة إلى حث المؤسسات المساهمة في

الكشف عن هذه الأخيرة مقابل إعفائها من العقوبة المالية غير أنه تجدر الملاحظة أن هذا 

ة المدنية أو الجزائية في حالة رفع دعوى من طرف الإجراء لا يؤدي إلى الإعفاء من العقوب

بالإضافة إلى أن إجراء الرأفة يهدف إلى تحسين فعالية متابعة  ،تفاق المحظورضحية الا

تفاق على كشف تصرفاتهم المقيدة دة للمنافسة من خلال حث أطراف الاالممارسات المقي

فكلما  تفاقيات من خلال أطرافها،يمكن  لمجلس المنافسة مكافحة هذه الا وبالتاليللمنافسة 

بل يرى البعض  ،نخفاض عرقلة المنافسة في السوقانخفضت شدة التواطؤ وبالتالى ا

                                                           

 المرجع السابق، ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان -1

  .287ص 
2 -DUMARCAY  Marie, « La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 
anticoncurrentielles »,Ed litec ,Paris ,2010,p.17. 
3 - RODA Jean-Christophe «  La clémence  en droit français  de la concurrence par la loi sur les nouvelles  
régulation  économiques  », Chronique de droit de la concurrence n° 2 , 2002 ,p.3. 
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ؤسسات على كشف ممارساتها يعتبر إجراء الرأفة الوحيد الذي يمكن اعتباره حثا للم"أنه

  .1" للمنافسة قبل بداية التحقيق قيدةالم

يعتبر إجراء الرأفة كذلك كآلية تفاوض وحوار فكلما كانت العقوبة المفروضة على 

مخالفي قانون المنافسة صارمة وشديدة كلما دفعها هذا الأمر إلى اللجوء لطلب الاستفادة من 

حيث تضطر المؤسسة لتنسيق والتعاون مع سلطات المنافسة وبذلك يكون هذا  إجراء الرأفة،

رتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة لتعاون اع بالمؤسسات التي تشترك في الإجراء كحافز يدف

ستفادة الكشف عن هذه الممارسات مقابل الاوهو ما يساعد للإسراع في التحقيق عن طريق 

لذلك تعتبر كل من العقوبة المالية وإجراء  ،من الإعفاء الكلى أو الجزئي من العقوبة المالية

  .2دة للمنافسةرتكاب الممارسات المقيّ اللحد من  الرأفة إجراءان متكاملان

الوحيد الذي من شأنه حث ، Vialfondيعتبر هذا الإجراء حسب ما يراه الأستاذ 

  .3المؤسسات المعنية على التصريح بالممارسات المقيّدة للمنافسة قبل مباشرة عملية التحقيق

  : ومن بين الحالات التي تلجأ فيها المؤسسة لإجراء الرأفة ما يلي

عندما تكتسب شركة معينة أسهم شركة أخرى وتبدأ بممارسة النفوذ عليها ثم تكتشف  -

في هذه الحالة  تفاق محظور،ارتكاب ممارسة مقيدة للمنافسة أو اأن هذه الأخيرة متورطة في 

تفاق محظور،إلى ارتكاب امؤسسة التي ساهمة في تلجأ الشركة التي تمارس النفوذ على ال

ستفادة من إجراء الرأفة لبيان حسن نيتها وبهذا الشكل لن مجلس المنافسة وتطلب منه الا

                                                           

  .255ص  ،المرجع السابق لاكلي نادية، -1
 ،المرجع السابق، "التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  جلال مسعد، -2

  . 4ص 
مذكرة  ،بط القطاعية في القانون الجزائريتوزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الض شيخ أعمر يسمينة، -3

جامعة عبد الرحمان كلية الحقوق،  للأعمال ،تخصص القانون العام  فرع القانون العام، لنيل درجة الماجستير في القانون،

  . 103ص   ،2009بجاية، ،ميرة
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يكون لتطبيق الإجراء إلا آثار إيجابية من حيث المبدأ،لاسيما أثر الإعفاء من العقوبة ووضع 

قت نفسه مقابل الكشف عن المخالفة حتكارية في الو ة الاحد للمتابعة ووضع حد للممارس

 .والتعاون في الإسراع في التحقيق

تفاق افي حالة وجود ظروف خارجية يمكن أن تتخوف منها المؤسسة العضو في  -

كظرف تسريح  -تفاق المقيد للمنافسةالا-لظروف قد تؤدي إلى الكشف عنه محظور هذه ا

حالة المباشرة في إجراءات التحقيق من طرف مجلس  تفاق،الاعامل كان يهدد بالكشف عن 

أحد  في هذه الحالة لا تتخذ ورظمح فاقاترتكاب اكتشاف االمنافسة قاضت المحققين إلى 

قرار الكشف عن الممارسة المقيدة للمنافسة إلا إذا تبين لها أنه سيتم  المؤسسات المعنية

في هذه الحالة ستقوم المؤسسة كتشاف تورطها من طرف سلطة المنافسة بدون أدني شك و ا

ستفادة من إجراء الاالمتورطة بمقارنة الأخطار التي تهددها بالمزايا التي يمكن أن تترتب عن 

المحظور من طرف سلطة  فاقالاتكتشاف احتمال ا الرأفة وهذا يتوقف على قوة وضعف

 .المنافسة

لمؤسسة المخالفة تعتبر ا ، عندمايمكن كذلك اللجوء إلى طلب تطبيق إجراء الرأفة -

تفاق المحظور من الاكشفت عن  مصلحتها وفائدتها ستكون أكبر إذا ، أنلقانون المنافسة

 الأمريكية الاستفادة الفائدة التي ستجنيها إذا بقيت عضوا فيه وقد طلبت العديد من الشركات 

من هذا الإجراء لأنها مدركة للأهمية التي يكتسيه لاسيما في إنهاء المتابعة بشكل ودي  

  .1ستفادة من الإعفاء عن دفع الغرامة الماليةوالا

 

  

                                                           

 المرجع السابق، ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  ،جلال مسعد -1
  .5ص 
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 الثانيالفرع 

 مجال تطبيق إجراء الرأفة في مجال المنافسة

النزاع كل من التجربة الأمريكية وقانون الإتحاد الأوربي ينص على إمكانية إنهاء 

تفاقيات بصفة ودية الإعفاء من العقوبة باللجوء إلى تطبيق  إجراء الرأفة في مجال الا

المحظورة دون غيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة الأخرى وذلك لأن التجربة أثبتت أن 

المخالفة لقانون المنافسة عادتا ما ينضمون أنفسهم السرية تفاقيات لاسيما الأعضاء في الا

 خيرة كل نوع من أنواع التخطيطاتموعات إجرامية بسرية حيث تتخذ هذه الأكمج

تفاق الشديدة التعقيد من أجل عدم ترك أي أثر مكتوب أو إلكتروني للا اتالإستراتيجيو 

على إجراء الرأفة وبشكل فعال على الكشف عنها ويمكننا  الاعتمادالمحظور وعليه يساعد 

أما بالنسبة للسبب الثاني  تفاقيات،ء الرأفة في مجال الاعتبار هذا كسبب أول لتبني إجراا

تفاقيات المحظورة هو التواطؤ والأعمال الذي يدفع إلى تكريس هذا الإجراء في مجال الا

تفاقات تحديد الأسعار بشكل غير مبرر ارتكاب االمدبرة التي تتميز بالسرية والخفاء من أجل 

تفاقات تبرم على المستوى فبعدما كانت هذه الا صطناعي،اسواء برفعها أو بخفضها بشكل 

المحلي أصبحت تبرم أيضا على المستويات القارية والدولية والعالمية وهو ما يهدد المستهلك 

بشكل عام واقتصاد الدولة بشكل خاص ويمكن القول بأنه قد تم اقتباس هذا المبدأ من 

  .1التجربة الأمريكية

لتشريعات تركز فقط على الطابع الردعي لقانون ففي بداية التسعينات كانت معظم ا

رتكاب تصرفات مقيدة للمنافسة دون التركيز االمنافسة وذلك بتوقيع عقوبات صارمة في حالة 

كان يعتمد مجلس المنافسة على حيث  ،طرق تساعد على كشف هذه التصرفاتعلى إيجاد 

ت المتضررة من الممارسات الكيفيات الكلاسيكية في التحقيقات كطلب معلومات من المؤسسا
                                                           

المرجع السابق،  ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  جلال مسعد، -1
  .07ص 
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غير المشروعة ولم تشهد وسائل التحقيق المتبعة من قبل مجلس المنافسة في مجال 

الممارسات المقيدة للمنافسة أي تجديد لسنوات طويلة مما أدي إلى تعرف المؤسسات على 

ية الممارسات الخفاللجوء إلى بعض  وبالتاليحدود الوسائل المتبعة من قبل مجلس المنافسة 

إلى غاية إدراج إجراء الرأفة  تفاقيات السرية التي من شأنها عرقلة المنافسة،أو ما يعرف بالا

ت من خلال أطرافها ضمن قواعد قانون المنافسة كتقنية جديدة لمكافحة هذه الممارسا

 .1االمساهمين فيه

 

 الفرع الثالث

  أهمية إجراء الرأفة في مجال المنافسة

تفاقيات الخطيرة والتسريع الاكتشاف انظام الرأفة هو نظام مبني على فلسفة تسهيل 

نشغال الكبير للمشرع حيال الممارسات المقيدة للمنافسة لاسيما الافي تفكيكها وهو ما يعكس 

يقصد بهذه  الأخيرة الاتفاق الذي يتم بين مجموعة من المؤسسات  ،الأفقية السرية اتتفاقالا

  .جد بينه رابطة تبعية ولكن يعملون في مستوي واحد من السوقالتي لا تو 

بيع سيارات من أطراز متشابهة فبدل منافسة بعضها البعض يتفق الصانع على  :مثال 

  .2تحديد الأسعار التي تضمن لهم الأرباح الأكثر ارتفاعا

أساسيا فمنذ بداية سنوات التسعينيات أصبحت مكافحة هذا النوع من الممارسات هدفا  

بعدم جدوى الوسائل ا بح مقتنعلمختلف السياسات التنافسية خاصة وأن مجلس المنافسة أص

تفاقيات التي القمع في مواجهة هذا النوع من الاستعمال أسلوب االتقليدية في التحقيق و 

لية قواعد قانون المنافسة لا تتجسد فقط وفقا للوسائل اصعوبة لذلك نجد أن فع زدادتا
                                                           

  .257 ص المرجع السابق، ،لاكلي نادية -1
  . 73ص  ،2012 الجزائر، عين مليلة ، ،لنشر و الطباعةدار الهدى  ط ،.شرح قانون المنافسة، د شرواط حسين، -2
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لكن أصبح الرهان الآن على  ،)القانون الجبري(والتي تتمثل في الغرامات والأوامرالتقليدية 

 حيث تتحقق مصلحة الطرفين، )التفاوضن قانو (لتفاوض مع المؤسسة المعنيةالقدرة على ا

مبدأ قانوني يرمي إلى حماية المواطن  باعتباره فالمؤسسات تسعي إلى تحقيق الأمن القانوني

ية الضارة للقانون لاسيما عدم التناسق أو التعقيد وكذا التعديل والتغيير من التأثيرات الثانو 

بشكل مطرد وهو من المفاهيم التي لا يمكن إخضاعها إلى الدراسة ومن بين مظاهر هذا 

ستقرار في لقانونية،الحاجة إلى الامعرفة الآثار ا الحاجة إلى وضع النص القانوني، :المبدأ

   .1في الطعنالمراكز القانونية الحق 

أما مجلس المنافسة فإنه يضمن فهم تصرفات هذه المؤسسة وسلوكياتها وتحسينها 

تفاقيات السرية عن طريق تشديد الامستقبلا فقد كان المشرع في السابق يواجه خطورة 

العقوبات إلا أن ذلك جعل الرقابة القضائية على أعمال مجلس المنافسة تصبح أكثر 

بة قد تكون غير مبررة من حيث حجمها و تناسبها مع الفعل خاصة وأن العقو  صرامة،

ومن جهة أخرى أصبحت المؤسسات مطلعة على خبايا التحقيق الذي   المرتكب هذا من جهة

مما  يقوم به مجلس المنافسة والنقائص التي تشوبه والوسائل والتقنيات المتبعة في ذلك،

ن الحل المناسب هو نظام الرأفة كآلية مكنها من التكيف التهرب بسهولة من المتابعة وكا

جديدة للتحقيق يضمن من خلالها مجلس المنافسة الحصول على أدلة إثبات منتجة في 

   :كما أن نظام الرأفة يضمن ثلاث نتائج، 2الدعوى دون الخوف من المساس بحقوق الدفاع

 

  

 
                                                           

كلية الحقوق،  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ،"قانون المنافسة بين النظام التنافسي والأمن القانوني" دفاس عدنان، -1
  .554ص  ،2015عدد خاص ،جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

  . 287ص  ،المرجع نفسه -2
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  تعاون المؤسسة في مجال التحقيق:  أولا

تفاق المقيد للمنافسة على أطراف الاتظهر أهمية إجراء الرأفة من خلال حث 

وذلك  مقابل تعاون المؤسسة مع مجلس المنافسة من أجل تسريع  الكشف عن هذا الأخير

وبالتالي  ،1لكشف عن هوية الجنات الآخرينلالتحقيق عن طريق تقديم الأدلة اللازمة 

وتسهيلها على مجلس المنافسة وكذلك تقديم أكبر قدر ممكن  اتمساهمتهم في إجراء التحقيق

وسائل المتبعة المن الأدلة المتعلقة بالتصرف المحظور وعليه يساهم إجراء الرأفة في تحديد 

الأخير على مراقبة السوق وإتباع  افبعدما كان يقتصر دور هذ ،من قبل مجلس المنافسة

إتباع تقنية حديثة في التحقيق من خلال تدخل  التقليدية أصبح بإمكانها ت التحقيقإجراءا

عندما يتعلق الأمر بإجراء الرأفة فإن المؤسسة  ،2تفاق مقيد للمنافسةاالمؤسسة الطرف في 

المعنية تلعب دور محقق ثانوي لأنها تعمل على تزويد مجلس المنافسة بشرح وأدلة إثبات 

عاون المؤسسة المعنية يسمح للمحقق فت تفاق المحظور،را لموقعها المتميز بين أعضاء الانظ

تهاماتهم كما أن الأمل الذي يساورها بعدم العقاب نتيجة تعهد مجلس ا بتحضير وتدقيق

المنافسة بذلك هو الذي يدفعها إلى التعاون إضافة إلى الشفافية في تطبيق الرأفة المبنية على 

  .3ضرورة تفصيل أحكامها

  التأثير على الاتفاق المحظور:  ثانيا

يتعلق  يسمح إجراء الرأفة بتسهيل عملية الإثبات بمساهمة المؤسسة المعنية خاصة عندما

فكلما كانت الرأفة وسيلة لتحقيق  ،4إثباتهاالمنافسة مجلس باتفاقات سرية يصعب على  الأمر

                                                           
1- www.legavox.fr/blag/maitre_hadri samir. 

  .  256ص  المرجع السابق، ،لاكلي نادية -2
3 - BARBIER de la SERRE Eric, « L’autorité, le juge et la clémence »,RLC-juillet/septembre,2006,n°8 ,p.77. 

  .256ص  ،السابق المرجع لاكلي نادية، -4
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من  إثباتكشف الاتفاقات غير المبررة وتقوم على فكرة تسريب معلومات وأدلة  إلىترمي 

  .1بة أو تقليصهاو تفاق مقابل إعفائها من العقذا الاالعضو في هطرف المؤسسة 

على أساس أن كل مؤسسة  تفاق،ن يخلق جوا من عدم الثقة داخل الامن شأن هذا التعاون أ

تفاق لدى مجلس المنافسة ذا الاتضع في حسبانها أن المؤسسة الأخرى قد تبادر إلى كشف ه

كما أن هذا التعاون من شأنه  ،تفاق غير مستقرمما يجعل الا لكي تستفيد من إجراء الرأفة

أن يؤثر على تصريحات المؤسسة المخالفة والتي يكون قد ساورها شك حيال بعضها البعض 

  .2تفاقلاما يجعلها تقوم بإخفاء بعض الوثائق لكي تستعملها في التفاوض في حالة كشف ا

  تقليص تكلفة التحقيقات:  ثالثا

جراء تحليل اقتصادي المقيدة للمنافسة بناء على إكشف عن الممارسات اليكون 

لك فوجود اقتصاديين على مستوي مجلس المنافسة هو أمر غاية في الأهمية لأن رجل ذل

تقليص التكلفة وحسب الاقتصاديين فان  أوالعمل على زيادة المربح  إلىالاقتصاد يسعى 

   :فسة وهيمن التكلفة في مجال الممارسات المقيدة للمنا أنواع 3هناك 

 .التكلفة الناجمة عن الممارسة غير المشروعة -

 .التكلفة المرتبطة بمكافحة المخالفة -

  .التكلفة المرتبطة بمعاقبة المخالفين  -

إلى لذلك يسعى المشرع إلى تقليص التكاليف المرتبطة بالمخالفة إلى جانب السعي 

لما كانت تكاليف مكافحة ممارسة ما يعادل التكاليف المرتبطة عن  ة،كأولوي رتكابهاامنع 

                                                           

 المرجع السابق، ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان ، دفاس عدنان -1

  .288ص 
2- RODA Jean-Christophe, La clémence en droit de la concurrence, étude comparative des droits américain et 
européens, PUAM, Paris, 2008,p118.        
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ن الحل المناسب هو إجراء الرأفة كسياسة جديدة لتعامل مع فإرتكاب الممارسة ذاتها ا

مخالفات قانون المنافسة لأن الحصول على أدلة الإثبات والوثائق والملفات التي تدين 

يه من تكاليف البحث والتحري والتنقل إلى مكان تفاق بناء على هذا الإجراء سيعفالا أصحاب

تفادي بطلان إجراءات  لك، كذانية إلى مقرات المؤسسات المعنيةات الميدار المعاينة والزي

  ن تعويضها نتيجة المساس بحقوق الدفاع مرتب على ذلك تالحصول على أدلة الإثبات وما ي

به المجلس نتيجة إجراء الرأفة يسمح له إضافة إلى التكلفة التقليدية والوقت الكبير الذي يكس

  .1رقابته وتحقيقاته إلى أكبر قدر من الأسواق والممارسات الأخرىتمتد بأن 

  

  المطلب الثاني

  شروط الاستفادة من إجراء الرأفة

تفاق الاالرأفة مبني على فكرة التسابق من أجل إدانة وكشف  إجراءلما كان 

حترام مجموعة من االمحظور للفوز بالإعفاء من العقوبة فإن هذا الفوز مرهون بضرورة 

التي غالبا ما يتم تحديدها من خلال خطوط توجيهية أو من خلال تقارير وذلك  2الشروط

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع  ،3بسبب غياب النصوص القانونية المحددة لهذه الشروط

 L-464-2llll5من قانون المنافسة الجزائري والمادة  604خلال نص المادة الجزائري من 
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  .288ص 
  .288ص  ،المرجع نفسه -2
  .259ص  المرجع السابق، لاكلي نادية، -3
  .المرجع السابق  ،، المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم من   60المادة  :أنظر -4

5Article L-464-2llll du code de commerce Français «  Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, 
de 10 % du montant du » , op.cit. 
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ستفادة من الإعفاء الجزئي أو لفرنسي لم تحدد الشروط الخاصة للامن القانون التجاري ا

   .الكلي من العقوبة بشكل دقيق وإنما كان دلك بشكل سطحي

رسات المحظورة عتراف المؤسسة بالممااشترط للحصول على الإعفاء ضرورة احيث 

رتكاب ممارسات مقيدة االتحقيق وتعهدها بعدم  إجراءاتبالإضافة إلى مساهمتها في 

  .للمنافسة دون التمييز بين الإعفاء الكلي أو الجزئي من الغرامة المالية

مر من طرف مجلس المنافسة بقي القانونين غامضين في هذا الشأن لكنه تم توضيح الأ

ستفادة من إجراء ن خلالها تحدد الشروط الخاصة بالاعن طريق إصدار بيانات م الفرنسي

كما  ،1الرأفة سواء تعلق الأمر بالإعفاء الجزئي أو الكلي من العقوبة وتحديد هذه الشروط

  :يلي

ستفادة من الا شروط ،)الأولالفرع (الكلي من الغرامة المالية الإعفاءستفادة من شروط الا

 ).الفرع الثاني(من الغرامة المالية الإعفاء الجزئي

 

 

  

 

 

  

                                                           

 المرجع السابق،، "التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  ،جلال مسعد -1
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  الفرع الأول

  شروط الاستفادة من الإعفاء الكلي من الغرامة المالية

تستفيد المؤسسات من إجراء الرأفة أو إجراء الإعفاء من دفع مبلغ الغرامة بشكل 

  :ساسيان يتمثلان فيما يليكلي إذا توافر شرطان أ

  ضرورة الكشف عن الاتفاق المقيد للمنافسة من قبل المؤسسة المعنية  :أولا 

تفاق كشفها للاستفادة من إجراء الرأفة إلا في حالة لا يمكن للمؤسسة المعنية الا

كتشافها من قبل هذا الأخير وهذا ما يسمى االمقيد للمنافسة أمام مجلس المنافسة قبل 

ه الأخيرة الأولى في الكشف بالتالي يجب أن تكون هذ، 1بالمساهمة الفعلية للمؤسسة المعنية 

تفاق المحظور في عملية الكشف عن الاتفاق المحظور ولم تسبقها مؤسسة أخرى عن الا

وفي تقديم عناصر الإثبات الكافية في مباشرة التحقيق في وقت لم تكن فيه سلطة المنافسة 

المعلومات والأدلة  عليها تقديم كلف ،صر إثبات كافية للبدء في التحقيقتتوفر على عنا

تفاق المقيد للمنافسة والإجابة على كل الأسئلة التي توجه إليها من قبل مجلس المتعلقة بالا

  .2المنافسة 

 رسائل ،للمنافسة مثلا مكالمة هاتفيةجتماعات مخالفة ايمكن أن تتجلى هذه الأدلة من خلال 

ة برمتها نوع من السرية فطيلة هذه العملية تكون كما يتعين أن يكتنف العملي، الخ...متبادلة 

                                                           

  .260ص  ،المرجع السابق ،لاكلي نادية -1
المرجع السابق،  ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  جلال مسعد، -2

  .7ص 
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هوية المؤسسة طالبة الرأفة غير مكشوفة ويبقى التعامل المحظور بينها وبين مجلس المنافسة 

  .1ن عملية الرأفةأالمنافسة ولا بقراره النهائي بش ولا يبلغ الغير برأي مجلس

  للمنافسة  ضرورة انسحاب المؤسسة المعنية من الاتفاق المقيد: ثانيا

أن تضع حدا تفاق المقيد للمنافسة و نسحابها من الاايجب على المؤسسة المعنية 

لطلب إجراء الرأفة وذلك من أجل بيان  تفاق المصرح به بمجرد إيداعهالمساهمتها في الا

  . حسن نيتها

وبما أنه لكل مبدأ  ،ذا الشرط يشكل المبدأ المعمول بهلكن تجدر الملاحظة أن ه

أطراف لتزامها مع باقي اسمح مجلس المنافسة للمؤسسة المعنية بمواصلة ي فقدستثناء ا

ستكمال انسحاب هذه المؤسسة وذلك من أجل اعتباره الحل الأكثر واقعية وتأخير اتفاق بالا

نسحاب اإجراءات التحقيق وحفاظها على سرية العملية وتجنب الشك الذي قد يراود هؤلاء ب

لة إجراءات التحقيق وكذلك من أجل حصول المؤسسة المعنية أحد الأطراف وبالتالي عرق

  .على أكبر قدر ممكن من الأدلة وتقديمها إلى مجلس المنافسة 

ستفادة من إجراء الرأفة أن تتجنب الإفصاح عن طلب الاكما يجب على المؤسسة المعنية 

للمؤسسات المتورطة في ارتكاب  المنافسة بتبليغ المآخذ مجلس لى غاية قياملأي كان إ

 .2تفاق أو الممارسات المقيدة للمنافسة الا

 

 

  
                                                           

 المرجع السابق ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان ، عدناندفاس  -  1

  .289ص 
  .260ص  ،المرجع السابق ،لاكلي نادية -2
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  الفرع الثاني

  ستفادة من الإعفاء الجزئي من الغرامة الماليةشروط الا

ستفادة من لية يمكن المطالبة بالاإذا لم تتوفر شروط الإعفاء الكلي من الغرامة الما

ذلك إذا توفر شرطان  ويكون ،المنافسةمن طرف مجلس  هذه الأخيرةلإعفاء الجزئي من ا

  :ساسيان يتمثلان فيما يليأ

  ضرورة تقديم أدلة مكملة للأدلة المتحصل عليها من قبل مجلس المنافسة: أولا 

المؤسسات من الغرامة المالية  من طرف  ستفادة من الإعفاء الجزئييمكن طلب الا

إضافية وأدلة مكملة بمعنى عناصر إثبات تشكل قيمة توفر لمجلس المنافسة معلومات التي 

التي كشفت عن  المؤسسة الأولى،صل عليها من حوإضافة حقيقة لعناصر الإثبات المت

نها تسهيل أمن قبل سلطة المنافسة والتي من شصل عليها حتفاق المحظور أو المتالا

  .1التحقيق إجراءات

المعنية من قدرة مجلس المنافسة على  يجب أن تشدد الأدلة الممنوحة من قبل المؤسسة

عتبارها ذو درجة عالية من الدقة مما يسمح لمجلس المنافسة اواقعة الإجرامية بتحليل ال

  .رتكابهاابالتكييف الدقيق والواضح للمخالفة وتحديد المساهمين في 

مجلس المنافسة  مر لتقديرالأهذا الجزئي فقد ترك  الإعفاءأما بالنسبة لتحديد مبلغ 

 12-08من القانون رقم  1مكرر  62الذي يجب أن يتقيد بالمعايير المحددة في نص المادة 

 تقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من « : التي تنص المتعلق بالمنافسة

لاسيما  متعلقة، معاييرمن قبل مجلس المنافسة على أساس  ،من هذا الأمر 62لى إ 56

والفوائد المجمعة من طرف  الضرر الذي لحق بالاقتصاد،و  ،بخطورة الممارسة المرتكبة

                                                           

 ،السابقالمرجع  ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  ،جلال مسعد -1
  .8ص 
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ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق  ،مرتكبي المخالفة

   1»وضعية المؤسسة المعنية في السوق في القضية و أهمية

لمؤسسة المعنية لاسيما عندما يتعلق ويكون ذلك طبقا لقوة الأدلة الممنوحة من قبل ا

حيث تشكل  ،فعالية الأدلة حسب تاريخ تقديمهاالأمر بأدلة مكتوبة نظرا لفعاليتها وتختلف 

تفاق المقيد للمنافسة عنصرا أكثر فعالية من تلك المقدمة من تاريخ أثناء الاالأدلة المقدمة 

قتسام الأسواق مثلا تشكل اتفاق والمنظمة لشروط للا الأساسيةتفاق فالوثيقة الالاحق لإبرام 

  .رتفاق المحظو إبرام الادليلا أقوى من مجرد وثيقة لاحقة لتاريخ 

   وجود مساهمة فعلية سريعة ومستمرة من قبل المؤسسة المعنية:  ثانيا

عفاء من الإ تهامن أجل استفادلا يكفي تقديم الأدلة التكميلية من قبل المؤسسة   

وذلك  ،المنافسة مجلسفي مساعدة وإنما يجب أن يثبت حسن نيتها  ،رامة الماليةالجزئي للغ

  . 2ردلة وفي وقت قصيكبر قدر ممكن من الأأفي البحث عن من خلال سعيها المستمر 

بشكل شامل ودائم وسريع طول مدة التحقيق وأن تزود المجلس بكل  ن تتعاون معهيجب أ

ترد بسرعة على كل طلب يتعلق  أنالمعلومات المستجدة التي تحوزها كما يجب عليها 

 أموكذا وضع مسيرها وعمالها تحت تصرف مجلس المنافسة سواء كانوا ناشطين  ،بالوقائع

ستمرار في الشرط في حالة السماح لها بالايق ويسهل على المؤسسة المعنية تحق ،متقاعدين

  .3تفاق المقيد للمنافسةالا

تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة توافر الشروط السابقة لا يمكن للمؤسسة 

المخالفة الاستفادة من الإعفاء في حالة العود أي إذا عادت مرة أخرى لترتكب الممارسة 
                                                           

  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،12- 08من القانون  رقم  1مكرر  62المادة  -1
  .261ص  المرجع السابق، لاكلي نادية، -2
المرجع  ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة "مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان -3

  .289ص   ،السابق
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ك سلوكها المخالف لقانون المنافسة وفي هذا نفسها فلن يعود بإمكانها التدرع بعدم إدرا

المتعلق بالمنافسة على ما يلي  03-03من الأمر رقم  60/2الإطار تنص المادة 

لاتطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه في حالة العود مهما تكون طبيعة المخالفات « :

 . »1 المرتكبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال  جلال مسعد،-  1
  .   396 ، ص2012تيزي وزو ، جامعة مولود معمري، قسم الحقوق،، و العلوم السياسية ،كلية الحقوق
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 المبحث الثاني

  المنافسةإجراء التعهد في مجال مفهوم 

كن لمجلس المنافسة من خلالها إجراء التعهد هو أحد الإجراءات التفاوضية التي يم

تخذ قرار غلق ملف الدعوى وإنهاء المتابعة عن طريق الموافقة على التعهدات المقدمة يأن 

كما  أمامه والقيام بجميع التدابير التي من شأنها وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة،

  1الإجراء بتجنب النطق بقرار فرض العقوبة المالية المقررة على المؤسسة المعنية يسمح هذا

إجراء ب التعريف ينبغي التطرق إلى  الإجراء، ومن أجل الإحاطة بمختلف النقاط المتعلقة بهذا

وأخيرا  ،)المطلب الثاني(عن إجراء الرأفة ثم تميز إجراء التعهد ،)المطلب الأول(التعهد

المطلب (إجراء عدم الاحتجاج علي المآخذ باعتباره صورة خاصة لإجراء التعهدالتطرق إلي 

  )الثالث

 المطلب الأول

  سةإجراء التعهد في مجال المنافب التعريف

يتعلق هذا الإجراء بإنهاء المتابعة نتيجة التعهدات التي تقدمها المؤسسة المخالفة 

الوسائل القانونية التي تسمح لكل هيئة كما أنه يعتبر من  التي تمت متابعتها أمام المجلس،

من أجل تحديد مفهوم أدق لإجراء التعهد يجب تعريف ، 2منافسة ضمان تنظيم محكم لسوق

ستفادة من إجراء الاالشروط الواجب توفرها ، )الفرع الأول(إجراء التعهد في مجال المنافسة

  ).الفرع الثالث(ثم التطرق إلى مجال إجراء التعهد، )الفرع الثاني(التعهد
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  .10ص 
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  الفرع الأول

  تعريف إجراء التعهد في مجال المنافسة

يمكن تعريف إجراء التعهد أنه عبارة عن وعود يتم تقديمها من طرف المؤسسات 

تلتزم من خلالها  بوضع حدٍ للممارسات التي  ،1المرتكبة لممارسة مخالفة لقانون المنافسة

وعدم المساس  ،ترتكبها حيث تقوم المؤسسة المعنية بالتعهد بتحسين تصرفها في المستقبل

لاسيما التعسف في وضعية  وتفادي الممارسات المقيدة للمنافسة،2بمبدأ حرية المنافسة

يمكن لمجلس المنافسة أن وفي المقابل  4والتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية3الهيمنة

  .يقرر إنهاء الإجراءات المتخذة ضدها وعدم النطق بأي عقوبة 

من  L.464-2-Iقد تم تكريس هذا الإجراء في القانون الفرنسي والذي نصّت عليه المادة 

  :التقنين التجاري
«L’autorité de la concurrence (…) peut aussi accepter des engagements proposés par les 
entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de 
constituer des pratiques prohibées ».5 

                                                           

المنازعات أمام  يوم دراسي حول ،"اوضية لفض منازعات مجلس المنافسةالآليات التف" :نموشي حبيبة، مداخلة بعنوان -1

مارس  14يوم  ،قسنطينة ،جامعة الإخوة متنوريكلية الحقوق،  ،مجلس المنافسة بين الإجراءات العادية و التفاوضية

  .  6،  ص2017

 المرجع ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان  -2

  . 290ص  السابق،
أكتوبر  14، مؤرخ في )ملغى( 314- 2000التنفيذي المرسوم  من 5حسب المادة  :التعسف في وضعية الهيمنة  -3

( ،18/10/200الصادرة في  61، يحدد المقاييس التي تبين أن العون الإقتصادي في وضعية هيمنة، ج ر عدد 2000

يعتبر تعسف في وضعية الهيمنة على السوق أو جزء منه كل فعل يرتكبه عون اقتصادي في وضعية هيمنة   « )ملغى

المناورات التي تهدف إلي مراقبة الدخول إلى السوق و :و يستجيب على الخصوص للمقاييس الآتية علي السوق المعنية ،

  .» وضعية الهيمنةسيرها،المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة،غياب حل بديل بسبب 

، المرجع علق بالمنافسة، المت03- 03من الأمر رقم  03عرفتها المادة  :التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية  -4

وضعية التبعية الاقتصادية هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض « السابق، 

  . »مؤسسة أخرى كانت زبونا أو ممونا تفرضها عليهاالتعاقد بالشروط التي 
5- Article L.464-2-I du code de commerce Français, op.cit. 
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ونفهم من هذه المادة أنّه يمكن لمجلس المنافسة أن يقبل تعهدات مقترحة من طرف 

التي تقوم بها والتي يمكن أن تشكّل ممارسة تتعلق بوضع حدٍ للأفعال  مؤسسات أو أجهزة

   .محظورة

أمّا فيما يخص قانون المنافسة الجزائري يعتبر إجراء التعهد ليس بجديد على المشرع 

طبقا لنص المادة قتصادية بق ونص على التعهد في مجال التجمعات الافقد س الجزائري،

ويمكن أن يقبل مجلس  «:ييل ما على بالمنافسة المتعلق 03-03 رقم من الأمر 19/2

المنافسة التجمع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة ،كما يمكن 

المؤسسات المكونة لتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار 

  .1 » التجميع على المنافسة

 يتعهد أن على بالتجميع الترخيص يمكن أنه القول يمكن أعلاه  المادة نص خلال من عليهو 

إذ يمكن  التجميع، على الناتجة السلبية الآثار من التخفيف شأنها من بشروط تلقائيا أطرافه

أن تتعهد باتخاذ تدابير ترمي إلى معالجة الآثار المقيدة  للمنافسة الناتجة عن عملية ه لأطراف

 آلية سةالمناف لمجلس بالنسبة يعتبر قتصاديةالا التجمعات مجال في فالتعهد يهوعل ،التجميع

 المقيدة للممارسات بالنسبة لاحقا تأتي التي المكافحة عن تختلف فلسفة هيو  المسبقة للمعالجة

 كيفية عن فكرة يعطينا أن شأنه من عاتالتجم مجال في لتعهد بةبالنس التصور هذا للمنافسة

  . 2 للمنافسة المقيدة ارساتالمم مجال في التعهدات نجاح تسهيل

كما أن إعمال مثل هذه الإجراءات التفاوضية من شأنه تحقيق مجموعة من المصالح فمن 

حيث أن قيام ول في منازعة مع مجلس المنافسة،مصلحة  المؤسسة المعنية تفادي الدخ

وكان  المؤسسة بتقديم تعهدات  تعبر من خلالها عن الرغبة في تغيير جدري في تصرفاتها

يؤدي إلى التعاون بينهما  ن من التطبيق الفعلي لهذا التعهدمكبإمكان مجلس المنافسة أن ي

                                                           

  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة، ،  03- 03من الأمر رقم  19/2المادة  -1
 ،المرجع السابق ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان -2

  .290ص 
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وبات المقررة يجنب إمكانية تطبيق مختلف العق مماالممارسات المقيدة للمنافسة  على كشف

هذا بالإضافة إلى التكاليف التي  ،فقد يطول أمد النطق بها وتطبيقها ،في قانون المنافسة

  ىكما أن هذا الإجراء يهدف إلكبدها المؤسسة من جراء الدخول في منازعة مع المجلس ستت

ها السلوكات التي أدت إلى خلق التأكيد أن المؤسسة تتوقف أو تغير بمحض إرادت

  .1ختلالات بالنسبة لقواعد المنافسة الا

جل تسيير وذلك من أ ،تضررة أن تعود الأمور إلى نصابهاأيضا من مصلحة المؤسسات الم

وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة رغبة من المشرع الجزائري في تحصين  أمور السوق،

إجراء التعهدات فقد رتب على عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس إمكانية فرض 

من  19لمنصوص عليها في المادة عقوبات ويظهر ذلك في الحالة المتعلقة بالتعهدات ا

  .السالفة الذكر المتعلق بالمنافسة، 03-03رقم  مرالأ

من رقم الأعمال من غير %5 إذ أقرعن عدم احترام هذه التعهدات عقوبة مالية تصل إلى

الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في 

من  62 هذا ما نصت عليه المادة ،ة التي تكونت من عملية التجميعالتجميع أو المؤسس

يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام  « المتعلق بالمنافسة 12-08القانون رقم 

إقرار عقوبة مالية يمكن أن  ،أعلاه 19الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 

سنة مالية مختتمة ضد كل  آخرمن الرسوم المحققة في الجزائر خلال %5تصل إلي 

  2 » مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع

                                                           

،المرجع السابق "فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان دفاس عدنان،   -  1

  .290،ص 
  
  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،12-08من القانون رقم  62المادة  -2
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المقارنة قد أقرت هذا الإجراء إذا كان هذا على مستوى التشريع الجزائري فإن التشريعات 

  4641L -2ل المادة ه قد أقر هذه الآلية وذلك من خلابالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد

للوزير المكلف بالاقتصاد والمالية صلاحية أمر المؤسسات بوضع حد  والتي أعطت 

قد كذلك فإن الإتحاد الأوربي  420.5L و 420.1Lللممارسات المشار إليها في الفصول 

حيث كان مجال العمل بها في البداية مقتصرا على عمليات  أخد بهذا الإجراءات التعهدية،

ها ما يدخل ضمن مبادرات انتهاج هذا الإجراء عدة مراحل منواقتضى  ادي،التجميع الاقتص

راح التعهد وبلورته لي للمؤسسات  المعنية بالقضية المثارة  ومرورا باقتبدءا بإشعار أوّ  اللجنة،

وتحديد آجال تلقي ملاحظات  ال إلى الإعلان عنه ونشره رسميا،ثم الانتق بشكل ملموس،

ص على إجبارية الالتزامات التي تقترحها المؤسسة إذا قرار ين اتخاذثم  الأطراف المعنية،

تحديد مدة  لورها التحليل التمهيدي معكانت مواتية لهاجس المحافظة على المنافسة كما ب

  .صلاحية الالتزامات التي تربط الأطراف

 الفرع الثاني

  شروط الاستفادة من إجراء التعهد في مجال المنافسة

لتي تتقدم بها الطة التقديرية في قبول التعهدات يملك مجلس المنافسة وحده الس

عادة ما يقوم بتقدير ذلك بالاعتماد على مجموعة من الشروط و و  المؤسسات المعنية،

  .ر الواجب توافرهايالمعاي

نشغالات ضروريا وكافيا من أجل وضع حد للا فمن جهة يجب أن يكون التعهد

را لوجود تفاوت حول درجة تأثير الممارسات المقيدة للمنافسة على ظن، 2المرتبطة بالمنافسة
                                                           

1-Article L 2- 464  du code de commerce Français :  « I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés 
de mettre fin aux pratiques 
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi 
accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme 
à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux 
articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application 
de l'article L. 410-3… »,op.cit. 

لمرجع السابق ،ا"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان دفاس عدنان،  -2

  .290،ص 
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هناك ممارسات ذات فهناك ممارسات قليلة الأهمية و  لمنافسة الحرة حسب مدى خطورتها،ا

بضرورة  ويترتب على ذلك القول ،1تأثير خطير على المنافسة الحرة مثل الاتفاقات السرية

وفي ذلك حماية للمؤسسة  المتعلق بالمنافسة، درجة الانشغالوجود تناسب بين التعهد و 

فترهق نفسها بالتزامات  المتعهدة فقد تتعدى تعهداتها الحد المطلوب من أجل حماية المنافسة،

  .طائل من ورائها لا

بحيث يكون مضمونه ومن جهة ثانية يجب أن يكون التعهد حقيقيا وجادا وذا اعتبار 

إعادتها إلى وق و مرونة من أجل حماية المنافسة في السوقابلا لتنفيذ بسرعة و  دقيقا،واضحا و 

المعاينة لأن مجلس المنافسة أن يكون التعهد قابلا  لتفتيش  و كما يجب  وضعها الطبيعي،

يمارس رقابة بعدية حول مدى احترام المؤسسة المعنية لتعهداتها من خلال تعين مجلس 

  .2داتالمنافسة لمقرر يكلف بمتابعة مدى احترام هذه التعه

يمكن المقرر القيام بفحص  « :المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من الأمر 51دة اطبقا للم

وثيقة ضرورية لتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر 

  .المهني

أن يطالب باستلام أي وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز المستندات  ويمكنه

المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجع في  ، وتضافالتي تساعده على أداء مهامه

  .نهاية التحقيق

تحقيقه من أي مؤسسة أو شخص آخر يمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية ل

  .3 » أن تسلم له فيها هذه المعلومات يحدد الآجال التي يجبو 

                                                           

المرجع السابق، ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات"مداخلة بعنوان  جلال مسعد، -1

  .9ص
المرجع  ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان  -2

  .289ص  ،السابق
  .المرجع السابق المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  51المادة   -3
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المستندات سلطة القيام بتفحص كل الوثائق و  من خلال المادة يمكن القول أن للمقرر

لك بحجة السر يمكن للمؤسسة المعنية منعه من ذ الضرورية في القضية المكلف بها ولا

  .1المهني وله أن يطالب باستلام الوثائق مهما كانت طبيعتها وأينما وجدت 

أما في حالة مخالفة هذه المؤسسة أو كانت الوثائق المقدمة من طرفها غير صحيحة أو 

لس أي أنه يمكن لمج ،2مزورة فإنه يعيد فتح باب الإجراءات بناءا على إخطاره الذاتي

من  44وهذا ما نصت عليه المادة 3ر في القضايا تلقائياظالمنافسة في هذه الحالة أن ين

ر في القضايا من تلقاء ظالمجلس أن ينويمكن  « تعلق بالمنافسةالم 03-03رقم  الأمر

   .4 » نفسه

الاستفادة من التعهد أن لا تقوم بممارسة المخالفة  بالإضافة أنه لابد على المؤسسة  طالبة

نفسها مرة أخرى وإلا اعتبرت في حالة العود وبالتالي عدم الاستفادة من هذا الإجراء وذلك 

  .السالفة الذكرالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  60/2طبقا لما جاء في نص المادة 

 الفرع الثالث

  المنافسةمجال إجراء التعهد في مجال 

إن الأخذ بعين الاعتبار اقتراح التعهدات التي تتقدم بها المؤسسات الاقتصادية في 

سواء في  ،اح التعهداتقتر اية الأهمية حيث تستطيع المؤسسات إطار المنافسة  أمر في غا

دون الحصول على رخصة مجلس المنافسة أو  ،)أولا(قتصادية المحققة عات الايمجال التجم

  .)ثانيا(في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة دون استثناء 

  
                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ،قانون الجزائري والقانون المقارنالجرائم المتعلقة بالمنافسة في ال شفار نبية، -1

  .168ص  ، 2013جامعة وهران ، كلية الحقوق ، المستهلكين،/تخصص علاقات الأعوان الاقتصاديين  الخاص،
 ،السابقالمرجع ، "فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان  دفاس عدنان، -2

  .290ص 
  .12ص  ،المرج السابق محمد الحاج،د شرادي -3
    .السابق المرجعالمتعلق بالمنافسة،  ،03-03من الأمر رقم  44المادة  -4
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  في مجال التجميعات الاقتصادية :  أولا

وإنما اكتفي بذكر الحالات أو الأشكال التي ترد  ،1لم يعرف المشرع الجزائري التجميعات

يتم  « المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  من الأمر 15عليها و ذلك طبقا لنص المادة 

  :التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا

 .اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل )1

حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة أو عدة مؤسسات  )2

بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،عن طريق أخد أسهم في رأس المال أو عن  أو جزء منها،

 .عناصر من أصول مؤسسة أو بموجب عقد أو أي وسيلة أخرى طريق شراء

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية  )3

  .2 » مستقلة

يمنع من  رغم أن المشرع لم يعرف التجمعات الاقتصادية تعريف دقيقا وواضحا إلا أن هذا لا

  .ضبة لها لإزاحة ما يشوبها من غمو تقديم تعريفات مقار 

لك حاول مختلف الفقهاء إيجاد ووضع تعريف لتجميعات الاقتصادية و من بين هذه لذ

  :التعاريف نجد

التجمع الاقتصادي هو اتحاد أو تجمع عونين اقتصاديين أو أكثر للتعاون فيما بينهم « 

  3 » من اجل تحقيق التطور الذاتي من جهة و التقدم الاقتصادي للوطن من جهة أخرى

لك من خلال زيادة لما تعود على المؤسسات بالنفع وذحيث تكتسب التجميعات أهمية خاصة 

يمنع التجميعات في  نافسة لامن قانون الإورفع قدراتها وعلى هذا الأساس ف كفاءتها الإنتاجية

إذ  لدى أوجب مراقبتها ،قييد المنافسةحد ذاتها لأنها مشروعة بل يمنع تلك التي تؤدي إلى ت

مجلس المنافسة بعد القيام بعملية التقدير بموجب تحليل معمق و دقيق مقررا مسببا يتخذ 
                                                           

  .والذي أدرج التجميع ضمن الممارسات المنافية للمنافسة، )الملغي(، المتعلق بالمنافسة،06- 95خلافا للأمر  -1
  .المرجع السابق المتعلق بالمنافسة ،،03-03من الأمر رقم  15المادة  -2
  . 21ص  المرجع السابق، كبيش حمزة و بوبعجة أحسن، -3
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اعتمادا على عدة عوامل بعد أخد رأي كل من وزير التجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني 

سة و إما رفض يتضمن إما الترخيص بالتجميع لعدم إضراره بالمناف ،بالتجميع محل الرقابة

قد تم التطرق و  ،1ةمة عنه من شأنها المساس بالمنافسأن الآثار الناج تثبالتجميع إذا ما أ

في فقرتها  19إلى إجراء التعهد في مجال التجميعات الاقتصادية من خلال نص المادة 

ا يمكن المؤسسات المكونة كم... « المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرالثانية من الأ

  .2 » ...نها تخفيض آثار التجميعأبتعهدات من شتزم من تلقاء نفسها ن تلألتجميع 

يتضح من خلال نص المادة منح المشرع لمجلس المنافسة إمكانية التفاوض مع 

شأن التجميع أن ينتج آثار سلبية على  المؤسسات المعنية في حالة ما إذا رأى أنه من

وط أو يقبل المنافسة و لغرض التخفيف منها يمكن أن يقترح على المؤسسات المعنية شر 

التجميع بناء على التزامها بتعهدات غير أن المشرع الجزائري لم يعرف لنا هذه الشروط و 

التعهدات ولم يقم بتحديد أي صورة عنها وهو ما يؤكد تمتعه بالسلطة التقديرية في تقديرها 

وفي ظل غياب  ،3كما يمكن أن تحدد بالتفاوض مع المؤسسات المعنية مع مراعاة مصالحها

يري البعض أن هذه التعهدات  ،الشأن عن مجلس المنافسة الجزائريي قرار صادر في هذا أ

ي  وأن و الشروط تتمثل في مساهمة أطراف التجميع في التطور الاقتصادي و الاجتماع

،أو مردوديتهاالرفع من ت الأجنبية و ن تعمل على مواجهة المؤسساأتلتزم المؤسسات المعنية ب

غير أن هذا .نه المساهمة في الحد من تسريح العمالأالتجميع من شفي حالة ما إذا كان 

غير صحيح كون العوامل السابق ذكرها والتي تجعل مجلس المنافسة يوافق على عملية 

التي  المتعلق بالمنافسة 12-08من القانون  مكرر 21تدخل في إطار المادة  4التجميع

                                                           

  .60ص  السابق،المرجع  خمايلة سمير، -1
  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،03-03من الأمر  19/2المادة  -2
كلية الحقوق،  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ،"مجلس المنافسة في مراقبة التجميعات"دور  آيت منصور كمال، -3

  . 153ص  ،2015 ،2عدد  جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
  . 108ص المرجع السابق، بوبعجة أحسن،و  كبيش حمزة   -4
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بالإضافة إلى ذلك لا يطبق الحد المنصوص عليه في « على ما يلي الثانيةتنص في فقرتها 

أعلاه على التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لاسيما إلى  18المادة 

تطوير قدراتها التنافسية أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شانها السماح للمؤسسات 

  .1 »  الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها في السوق

للمراقبة و إنما يتم الترخيص به مباشرة  يخضع من قانون المنافسة والتي تجعل التجميع لا 

المتعلق  03-03 من الأمر 19عكس التعهدات و الشروط التي أشار إليها في المادة 

  .بالمنافسة

بعد ذلك إذا  ب بالتعهدات يخضع للمراقبة أولا،ويظهر الاختلاف في أن التجميع المصحو 

يتم الترخيص بها نظرا  رأى مجلس المنافسة أنه من شأنه المساس بالمنافسة فعوض الرفض

  .لكن مع التحفظ باحترام بعض الشروط و الالتزام بها لأهميتها،

يقع أعلاه ير المنصوص عليها في المادة يأما الاختلاف الثاني يظهر في كون أن المعا

عكس التعهدات التي  وليس باقتراح من مجلس المنافسة، عبء إثباتها على أصحاب التجميع

أو من قبل الأطراف المعنية ما أن إثباتها يكون  ،فسةيمكن أن تكون باقتراح من مجلس المنا

  .ا مستقبلا في المدة المتفق عليهابمدى الالتزام به

إذن يمكن تعريف هذه الشروط و التعهدات على أنها تلك الالتزامات التي يضعها 

أو هي تلك  ،يع مقابل الترخيص بعملية التجميعجلس المنافسة على أطراف التجمم

 تخفيفجل أب التجميع على مجلس المنافسة من التعهدات التي يعرضها أصحاالاقتراحات و 

جل علاج أو تصحيح ما قد يصحبه التجميع أأو من  ،يع السلبية على المنافسةآثار التجم

ييس التصحيحية التي تعتبر يطلق عليها بالتعهدات أو المقاولهذا  بالمنافسة،من مساس 

  .أحسن بديل من رفض التجميعأفضل و 

                                                           

 .المرجع السابق المتعلق بالمنافسة، ،12-08مكرر من القانون رقم  21المادة  -1
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بإمكان مجلس المنافسة أيضا الترخيص بعملية التجميع بالرغم من تحقيق جميع  نإذ

إلا أن المشرع يعطي إمكانية للمجلس  ،ر التي تثبت تنافي العملية ومساسها بالمنافسةيالمعاي

الأسس التي يستند عليها مجلس المنافسة لتعليل قبوله حيث يبقى السبب الأول دون تحديد 

مساهمتها في  الذي يمكن أن يؤدي بمجلس المنافسة إلى قبوله بعملية التجميع يتمثل في

فالمشرع الجزائري في إطار تعديل قانون المنافسة في سنة  ،1الاجتماعيالتطور الاقتصادي و 

يتضح من نص  السالفة الذكر 2مكرر 21يث أضاف المادة استدرك هذا الأمر ح 2008

المساهمة في  المادة أعلاه أن سبب القبول بالتجميع يتمثل في الترخيص به على أساس

الاجتماعي وكثيرا ما يؤخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسات المعنية بعملية التطور الاقتصادي و 

مدى خطورة أو جدوى هذه الأخيرة ،فيتم  التجميع في مواجهة المؤسسات الأجنبية للفصل في

الترخيص بها إذا ما كانت تساهم في الرفع من مردودية المؤسسات الوطنية حتى تكون قادرة 

على مواجهة المنافسة الخارجية لها ومن هنا يكون المشرع قد أخرج التجميع من دائرة الحظر 

  .إلى دائرة المشروعية

  ة للمنافسةفي مجال الممارسات المقيد:  ثانيا

ة الإبداع د المنافسة و تزيفها يؤدي إلى النيل من الفعالية الاقتصادية وبعجليإن تقي

التجديد والمساس بمصالح المستهلك وبحقه في الحصول على منتجات عالية الجودة و و 

السوق  ولضمان حرية المنافسة لكل عون اقتصادي له رغبة في دخول ،بأسعار تنافسية

المتعلق بالمنافسة  03-03 رقم فقد حدد الأمر مقدم للخدمات،لمنتجات و كعارض أو بائع ل

ن حظر أواعد التنافس الصحيح والمشروع بأي ق القواعد الأساسية للعبة المنافسة في السوق،

مجموعة من الممارسات والتي بإمكانها إن لم تمنع أن تؤدي إلي تقيد المنافسة بين الأعوان 

الأساليب غير المشروعة التي يستعملها عادة و  إن الصور ،بالسوقالاقتصاديين العاملين 

 متعددة وهي كلها في نهايةثيرة و الأعوان الاقتصاديين لتقيد التجارة و المنافسة الحرة ك
                                                           

  . 108ص  المرجع السابق، كبيش حمزة و بوبعجة أحسن، -  1
  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،12- 08مكرر من القانون رقم  21المادة  -  2
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لو الخدمات حتى و المطاف تؤدي إلى احتكار السوق وامتصاص مجمل الطلب على السلع و 

  .1ا على جودة سلعةالتأثير سلبأدى ذلك إلى تحطيم المنافسة و 

يقصد بالممارسات المقيدة للمنافسة تلك الممارسات الصادرة عن مؤسسة إزاء 

إما الحد منها وإما الإخلال يعتها إما عرقلة حرية المنافسة و مؤسسة أخرى والتي تكون من طب

تنافسين و المستهلكين المرر على مجموع النشاط الاقتصادي و بها في السوق مما يعود بالض

ون را للخطورة الناجمة عن الممارسات المقيدة للمنافسة فقد حضر قاننظو  السواء على

التواطؤ التي قد تلجأ إليها المؤسسات لمنع منافس من الدخول المنافسة أساليب التحالف و 

  .2منافسين محتملين إلى السوق أو تعمل على استبعادهم منها 

 03-03رقم من الأمر  14وقد منع المشرع الممارسات المقيدة للمنافسة في نص المادة 

و  11و  10و  7، 6تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد  « بالمنافسة المتعلق

  . 3 » ،أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة12

لمرتكبة في مجال محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة مكن المشرع المؤسسات او 

لهذه الأخيرة من الإعفاء من العقوبة المالية المقررة عليها سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي  

من خلال تعهدها بعدم ارتكاب مثل هذه الممارسات في المستقبل تطبيقا لإجراء التعهد 

و تتعاون ... « المتعلق بالمنافسة 03-03رقم الأمر  من 60 المنصوص عليه في المادة

                                                           

دار بغدادي  ،د ط ،02- 04القانون و  03-03سات التجارية وفقا للأمر قانون المنافسة و الممار  ،كتو محمد الشريف - 1
  .33ص  الجزائر، الرويبة ، لطابعة والنشر والتوزيع،

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  والنصوص المعدلة له، 03-03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  بن بخمة جمال، -2
جامعة محمد قسم الحقوق،  العلوم السياسية،كلية الحقوق و  نون العام تخصص القانون العام للأعمال،فرع القا القانون،

  .55ص  ،2011 جيجل، الصديق بن يحي
منع الاتفاقيات المقيدة  6نص المادة  ، من خلالالمتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03الأمر رقم  حيث جاء في  -3

نصت على منع  كل عقد شراء  10على حظر التعسف في وضعية هيمنة على السوق و المادة  7للمنافسة و المادة 
نصت على حظر تعسف المؤسسة في استغلال وضعية  11استئثاري يقضي إلى احتكار التوزيع في السوق و المادة 

نصت عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين إذا كان  12 التبعية الاقتصادية و المادة
  .العرض أو البيع يهدف أو يمكن أن يهدف إلي إبعاد مؤسسة أو عرقلة متوجاتها من الدخول إلى السوق
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اع في التحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا في الإسر 

 .  1» ....مرالأ

هو إجراء ر مفروضة من طرف مجلس المنافسة و تعتبر التعهدات  كخطوة إرادية غي

من تدخل الجهات  الإنقاصنه ألاعتماد فيه كثيرا على التفاوض والتنسيق وهو من شيتم ا

سرعة إجراء التعهد كآلية لتسوية المنازعات بصفة ودية  إلى أهمية و لقضائية تجب الإشارة ا

المعنية بارتكاب  ممارسات مقيدة للمنافسة  متابعات قضائية مكلفة   وهو ما يجنب المؤسسات

سواء من الناحية المالية أو من ناحية طول الوقت المستغرق فتفضل المؤسسة المعنية تقديم 

حرفيا إذا كان احتمال الوقوع تحت طائلة مواد قانون المنافسة قوي تعهدات تلتزم باحترامها 

لممارساتها أو  بالنسبة لمجلس المنافسة فالأمر يتعلق بقيام المؤسسات المعنية بوضع حد

ثار ممارستها أو تجميعها على حرية المنافسة دون القيام آجل تخفيف أتعديل سلوكها من 

  .2وبة مالية صارمةبالمتابعة التي  ستنتهي إلى فرض عق

 

 

 

 

 

  

                                                           

  .المرجع السابقتعلق بالمنافسة، الم ، 03-03من الأمر رقم  60/1المادة  :أنظر -1
 ،لمرجع السابقا ،"ضية كآلية بديلة لتسوية النزاعاتالتميز بين الصلح و الإجراءات التفاو "مداخلة بعنوان  جلال مسعد،-2

  .10 ص
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  المطلب الثاني

 الرأفة في مجال المنافسة إجراءالتعهد عن  إجراءتمييز 

التعهد هي تفادي العقوبة فإنها تبدو كتطبيق  إجراءلما كانت النتيجة المترتبة عن 

 )الأولالفرع ( الأهداففهما إجراءان مختلفان من حيث  ،فكرة الرأفة لكن الحقيقة غير ذلكل

  . )الفرع الثالث(من حيث الزمان  ،)الفرع الثاني(من حيث مجال التطبيق 

  الفرع الأول

 من حيث الأهداف

نجد أن إعفاء المؤسسة من المتابعة في مجال التعهد ليس  الأهداففمن حيث 

نتيجة تعاونها مع مجلس المنافسة أو كمقابل لذلك ولكن نتيجة لتعهدها والتزامها بالحفاظ 

في إجراء الرأفة نجد أن المؤسسة  1وهذا على خلاف إجراء الرأفة حيث أنه ،المنافسةعلى 

تقوم بمساعدة مجلس المنافسة في التحقيقات التي يقوم بها حيث أنها تقوم بجمع الأدلة 

والإثباتات وتزويد مجلس المنافسة بها فهي تقوم بنشاط إيجابي خلال مرحلة التحقيقات هذه 

تعلق بإثبات ممارسة مقيدة ت انهو جراءات كالمراحل الهامة في الإ دىإحالمرحلة تعتبر 

بتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بعملية التحري  يقوم للمنافسة فبمجرد تبليغ مجلس المنافسة

 . 2والتحقيق

  تعلق بالمنافسة علىالم 12-08مكرر من القانون  49لمادة حيث نص المشرع بموجب ا
                                                           

 المرجع السابق  ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة "، مداخلة بعنواندفاس عدنان- 1

  .290ص 
مذكرة لنيل شهادة الماستر في  التعسف في وضعية الهيمنة كممارسة  مقيدة للمنافسة، شاوش عادل وفرخي بدرة،- 2

   2015جيجل، جامعة محمد الصديق بن يحيى،قسم الحقوق ،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية القانون الخاص للأعمال،

  .92ص 
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علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص في قانون الاجراءات « :نه أ 

الموظفون  أحكامهومعاينة  الأمرالجزائية يؤهل للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا 

  :الآتي ذكرهم

الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة  الأسلاكالمستخدمون المنتمون الى  -

 .بالتجارة

 .ينون ،التابعون لمصالح الإدارة الجبائيةالأعوان المع -

 . 1 » ...المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

وإنما  الإعفاءجل استفادتها من أيلية من قبل المؤسسة المعنية من دلة التكمفلا يكفي تقديم الأ

فعلى  ،2التحقيق إجراءاتالمنافسة في مجلس تبين حسن نيتها في مساعدة  أنيجب 

شخاص المؤهلين والمنصوص عليه مساعدة الأ الإعفاءالحصول على  في المؤسسة الراغبة

 .أعلاهفي المادة 

المكلفة  الأعوانن المؤسسة المعنية تقوم بمساعدة إالرأفة ف إجراءوعليه من خلال 

تحسين فعالية متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة من  إلىبالتحقيق فإجراء الرأفة يهدف 

كلي  إعفاءللمنافسة للحصول على  قيدةتفاق على كشف تصرفاتهم المأطراف الا خلال حث

ارتكاب الجريمة التي تقدم قيمة مضافة  أدلةيجب على المؤسسة تقديم  قاب،عجزئي من ال أو

  .3وكبيرة للتحقيقات

  

  

                                                           

  .السابقالمرجع المتعلق بالمنافسة،  ،12-08مكرر من القانون رقم  49دة الما- 1
  .261ص  المرجع السابق، لاكلي نادية،- 2
  .179ص  ،المرجع السابق شفار نبية،- 3
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  الفرع الثاني

 حيث مجال التطبيق من 

نص  إلىالتعهد يطبق عادة في مجال التجميعات الاقتصادية بالرجوع  إجراءإن 

نه يمكن الترخيص بالتجميع بناء على أالسالفة الذكر نجد  03-03رقم  الأمرمن  19المادة 

من التصرفات  فالمشرع حدد العديد تقديم تعهدات من قبل المؤسسة طالبة الترخيص،

نها التأثير على المنافسة المنصوص عليها في قانون المنافسة من أي من شوالأعمال الت

منه وكذلك  14 إلى 6خلال المواد التي تتكلم عن الممارسات المقيدة للمنافسة من المادة 

   إلى 15المنصوص عليها في المواد التي تعالج التجميع الاقتصادي خاصة المواد  الأعمال

تكون محل تعهد المؤسسات بشروط لتفادي الممارسات المقيدة  أنمنه التي يمكن  19

للمنافسة مثل التعسف في وضعية الهيمنة وتقديم كشوف تبين وضعها الحالي في السوق من 

تبقى فقط على سبيل المثال لا الحصر وللمجلس كامل الصلاحية  أنها،غير أخرى إلىفترة 

  . 1أخرىات بها واقتراح تعهد الأخذعدم  أو الأخذسواء في 

الممارسات المقيدة للمنافسة ما عدا الاتفاقيات التي  أيضامجال تطبيق التعهد يشمل  أنكما 

 أنتبقى مجالا خصبا لإجراء الرأفة فكل الدول التي تتبنى قانون المنافسة مجمعة على 

خطورة تشكل  الإنتاجوتحديد  الأسواقواقتسام  الأسعارتحديد  إلىالرامية  الأفقيةالاتفاقيات 

  .كبيرة على الاقتصاد والتي تسمى كذلك بالاتفاقيات غير المبررة 

بالقطاعات التي  الأمرالتعهد عندما يتعلق  إجراء إلىمجلس المنافسة يلجا عادة  أنكما 

الانفتاح على المنافسة فيلعب المجلس في هذه الحالة دور سلطة الضبط  أبوابتعتبر على 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  النظام القانوني للتجمعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة، نجاة بن جوال، - 1

 2016 المسيلة، ،جامعة محمد بوضياف ،الحقوققسم  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الحقوق، تخصص قانون الأعمال،

  .96ص 
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التي تعمل على تنظيم العملية التنافسية وضبط دخول القطاعات التي نصبت على 1الرقابة أو

وتظهر  2المنافسة والسهر على توفير الشروط الضرورية لإقامة منافسة فعلية إلىرأسها 

لا تفرض على المؤسسة ولكن تتفاوض حولها مما يسمح لها  أنهافي  الإجراءاتفعالية هذه 

  . باختيار مصلحتها بشكل طبيعي

  

  الفرع الثالث 

 من حيث الزمان

عند بداية التحقيق وقبل تبليغ  إعمالهالتعهد يتم  إجراء أنمن حيث الزمان نجذ 

هذه المرحلة  الإثباتوعناصر  الأدلةتقديم التعهدات يكون في مرحلة جمع  أن أي ،3المآخذ 

 :تمر على مرحلتين 

  المرحلة الأولى: أوّلا

يتضمن  أوليتحضير التحقيق خلال هذه المرحلة يتولى المقرر تحرير تقرير  

المعنية والى  الأطراف إلىعرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة ويبلغ رئيس المجلس التقرير 

ملاحظات  ءبداإذات المصلحة الذين يمكنهم  الأطرافالوزير المكلف بالتجارة وكذا جميع 

 .هرأشجل لا يتجاوز ثلاثة أفي 

 

 

                                                           

المرجع ،  "فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة" مداخلة بعنوان دفاس عدنان، - 1

  .291السابق،ص 
كلية الحقوق  خاص،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ال ،الاختصاص في مجال المنافسة بوحلايس الهام، - 2

  .113ص  ،2005،جامعة قسنطينة،

المرجع السابق  ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة "مداخلة بعنوان دفاس عدنان،3-

  . 291ص 
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   المرحلة الثانية:ثانيا

في مرحلة غلق التحقيق بعد انتهاء مرحلة تحضير التحقيق يتولى المقرر التأكد  تتمثل

من صحة الملف من حيث الشكل والموضوع وأخيرا عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلل  

لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخلفات عندئذ يتولى رئيس مجلس 

لكن قبل  ،1الاقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية ويتولى تبليغ المآخذ المنافسة اقتراح القرار وعند

أنه يتم الأخذ بالتعهد في المرحلتين  أي "التعهد إجراء" إعمالقبل تبليغ المآخذ يتم  أيذلك 

 .السالفتين الذكر

 الإخطارفي مرحلة  أي ،2الرأفة يطبق حتى قبل بداية التحقيق  إجراءفي حين نجذ 

من طرف مجلس المنافسة وتكون عمليه  الإداريةتبدأ به المتابعة  إجراء أولالذي يعتبر هو 

من  الإخطارما يترتب عن هذا  إلىيتم من خلاله النظر  الأخيرمحل فحص هذا  الإخطار

  .3آثار

ا وهو مفا مشتركا فيما بينهذإلا أنها تتقاسم ه لتعهد والرأفة،ا إجراءرغم الاختلاف بين 

التخفيف من شدة العقوبة والذي يفترض بالضرورة قيام مجلس المنافسة بالتفاوض مع 

تم تخفيضه مما  إذاالمؤسسات المعنية مثلا حول مبلغ الغرامة الذي سوف يقرره في حالة ما 

 إمكانيةيجعله يحتك بشكل دائم مع هذه المؤسسات ويؤدي دوره كسلطة ضبط قطاعية بل 

يهدد هذه الأخيرة والمتمثل في الضغوطات الممارسة عليها من قبل  تعرضه للخطر الذي

  .4با على الحياد في اتخاذ القرارللمعنية والتي بإمكانها التأثير سالمؤسسات ا

                                                           

ية المنافسة حول حر ملتقي وطني  ،"اختصاصات مجلس المنافسة في حماية المنافسة" مداخلة بعنوان عبد االله لعويجي، - 1

  .5ص ، 2013أفريل  4و 3يومي  ،عنابة ،سيةكلية الحقوق والعلوم السيا، في القانون الجزائري
المرجع  ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة"مداخلة بعنوان   دفاس عدنان، - 2

  .291ص  ،السابق
  . 7ص  المرجع السابق، شراديد محمد الحاج، - 3
  .73ص  المرجع السابق، خمايلية سمير، - 4
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  المطلب الثالث

 عدم الاحتجاج على المآخذ كصورة خاصة لإجراء التعهد إجراء

التفاوضية التي تمكن  الإجراءاتعدم الاحتجاج على المآخذ من بين  إجراءيعتبر 

نتهي بعقوبة المؤسسة المعنية بارتكاب ممارسة مقيدة للمنافسة والراغبة في تجنب متابعة ت

ا ذعلى الحل الودي وه أساسافإجراء عدم الاحتجاج على المآخذ يقوم  ،مالية صارمة و طائلة

صورة ملحقة  أونه يعتبر صورة خاصة أكما  ،)الأولالفرع (فه من خلال تعريفه ما نستش

قبل تبليغ  إمامرحلتين  أوالتعهد يكون على مستويين  إجراء أن أساسلإجراء التعهد  على 

 أيعدم الاحتجاج على المآخذ فيكون في المرحلة الثانية  إجراء أما ،بعد تبليغها أوالمآخذ 

التعهد إلا بعد تبليغ المآخذ وهنا تقوم المؤسسة بتقديم تعهدات كما هو الحال بالنسبة لإجراء 

وجود اختلاف ل نضرا إليههذا لا يعني عدم وجود اختلاف بينهما وهذا ما سيتم التطرق  أن

  )الفرع الثاني (عدم الاحتجاج على المآخذ وإجراء الرأفة  إجراءبين 

   الأولالفرع 

 عدم الاحتجاج على المآخذ إجراءتعريف 

المؤسسة التي تخالف قواعد المنافسة  أنيقصد بإجراء عدم الاحتجاج على المآخذ 

  2يمكنها الحصول على تخفيف للغرامة إليهاالموجهة 1والتي لا تحتج على مضمون المآخذ

قرار مجلس المنافسة تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على  ءيقصد بهذا الإجرا

إبلاغها بها وتتعهد المؤسسات التي لا ترفض أو لا تنفي المآخذ المسجّلة عليها والتي تم 

  .بتعديل وتغيير سلوكها المستقبلي

                                                           

  
2-  Zouaimia Rachid Le droit de la concurrence , Ed Maison, Alger , 2012,p.217. 
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قد كرّست بدورها هذا  المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  60/1 نجد أن المادة

يمكن مجلس المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرامة أو  « :حيث تنص على أنّه الإجراء

منسوبة إليها أثناء التحقيق في عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات ال

القضية وتتعاون في الإسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلّقة 

  .1 » بتطبيق أحكام هذا الآمر

من التقنين التجاري  L.464-2-IIIتم تكريس هذا الإجراء كذلك بمقتضى المادة 

 :التي تنص على أنّه

« Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés (…) le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié… »2. 

الاعتراف  إجراءكما يطلق عليه البعض  أوعدم الاحتجاج على المآخذ  إجراءيعتبر 

 الإجراءانه وفقا لهذا  إذالتفاوضية  لإجراءاتامن بين  transactionالمصالحة  إجراء أو

 إليهحقيقة المآخذ الموجهة  أوفان من يخالف قواعد المنافسة ولا يعترض على مضمون 

  .عدم الحكم بها أويمكنه الحصول على تخفيض الغرامة 

جد مهم لأنه يدخل منطق التفاوض في قانون  إجراءعدم الاحتجاج على المآخذ هو  إجراء

 الإجراءالاقتصاديين لقد تم اقتباس هذا  الأعوانيتميز بالطابع الردعي الصارم في مواجهة 

حيث تقوم المؤسسات بتقديم طلب "plea.agrareent"الذي يدعى  الأمريكيمن القانون 

جزئي مقابل  أوالية بشكل كلي من دفع العقوبة الم الإعفاءللاستفادة من  الإجراءتطبيق هذا 

بمعنى مقابل الاعتراف بالمآخذ  الاحتجاج عليها التي بلغت بها، أوعدم معارضة المآخذ 

  .3المنسوبة لها 

                                                           

  . المرجع السابق المتعلق بالمنافسة، ،03- 03من الأمر رقم  60/1المادة - 1
2
- voir: Article L.464-2-III du code de commerce Français ,op.cit. 

التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون كآلية بديلة لتسوية "مداخلة بعنوان جلال مسعد،- 3

  .8المرجع السابق،ص  ،"النزاعات
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 وأعدم الاحتجاج على المآخذ  إجراءتفيد قوانين المنافسة فيما يتعلق بتطبيق 

مقيدة للمنافسة  عندما لا المؤسسات التي ارتكبت ممارسة إلى  بالوقائع المنسوبة  عترافالا

وتتعهد بتغيير سلوكياتها في المستقبل يمكن  إليهاتعارض المؤسسات الوقائع المنسوبة 

الكلي من العقوبة  أوالجزئي  الإعفاءيقترح على المجلس اتحاد قرار  أن 1المقرر العام 

في هذه   50% الإعفاءتتعدى نسبة  أنالقانون الفرنسي حيث لا يمكن في المالية وذلك 

فلا نجد في نص المادة  الإعفاءبالنسبة للقانون الجزائري فلم يحدد المشرع نسبة  أما الحالة ،

نصوص تطبيقية  أيتوجد  تحديد كما لا أي المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمرمن  60

 الإعفاءمجلس المنافسة  إمكانيةتنص على   60ن المادة أحيث نجد ب الإعفاءتحدد نسبة 

الكلي من العقوبة المالية في حالة اعتراف المؤسسة المعنية بالوقائع المنسوبة  أوئي الجز 

ا كانت إذالتي يمكن رفع هذه النسبة  2وتعهدها بوضع حد لممارساتها في المستقبل إليها

من هذا النظام المؤسسة المعنية  استفادة  أن إذالشركة تأخذ بعض التعهدات السلوكية 

عدل من تالالتزام بأن ا كما يجب عليه ت التي أعلنت إليه،في المخالفا ليقتضي تناز 

وعندئذ يقوم المقرر العام بالتقدم باقتراح إلى مجلس المنافسة بأن  في المستقبل، اتصرفاته

يأخذ في اعتباره هذا الموقف من جانب المشروع المشكو في حقه ويخفض مبلغ الغرامة الذي 

  .3سيفرض عليه 

تعلق بممارسة مخالفة للمنافسة تم القيام بها في قطاع أغذية الكلاب و القطط ففي قضية ت

 Nestlé pectareلشركة  % 18قامت سلطة المنافسة الفرنسية بتخفيض العقوبة بنسبة 

                                                           

وهو عضو في مجلس المنافسة يقوم بالتحقيق في القضايا المسندة من قبل رئيس مجلس المنافسة  :المقرر العام - 1

،والمقرر العام يقوم بتعيين مقرر أو أكثر لدراسة القضية ويستطيع المقرر العام أن يغير المقرر وتكليف مقرر آخر 

  .بالقضية
  السابق المرجع ،"ت التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعاتالتمييز بين الصلح والإجراءا"مداخلة بعنوان  ،جلال مسعد- 2

  .9ص 
  .3ص  المرجع السابق، ،قردوح ليندة- 3
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purina France  وشركةNestlé SA لشركة   % 20، وبنسبة Royal canin   Mars 

incorporâtes  شكاوى والمآخذ المقدمة ضدها وأخذها وذلك لعدم اعتراضها على ال

 .1لتعهدات تلتزم فيها بمطابقة برامج عملها لقواعد المنافسة

التي تخاصم فيها ممثل جمعية الموزعين  01- 04-2013ل  49-2013القضية رقم  أيضا

ضد سلطة الضبط القطاعية المحروقات وشركة ) السيد دو خاجي(الخواص للوقود

بها وبخاصة خرقها المرسوم  أخطرتبالأخطاء التي  الأخيرةاعترفت هذه " سونطراك"

المتعلق بتنظيم تخزين وتوزيع المواد  1997نوفمبر  17المؤرخ في  97-435التنفيذي رقم 

والموزعين والآن استقر "نافطال"البترولية نتيجة لذلك،قررت نزع احتكار توزيع الوقود من 

طلب  إلى" سونطراك " قاد  الأوليلتقرير تحت شكل ا الأمرمن هذا فان  أزيدالسوق بل 

تزام بتجسيد قصد الال المتعلق بالمنافسة  03-03رقم  مرالأمن  60المادة  أحكامتطبيق 

يعيد مجلس المنافسة النظر نيته في تطبيق غرامات على  أن"التطابق مع المطالبة

  .2"سونطراك"

مجلس  إقرارعدم الاحتجاج على المآخذ هو  إجراء أنيمكننا القول  الأخيرفي 

لا تنفي  أوعدم الحكم بها على المؤسسات التي لا ترفض  أوالمنافسة تخفيض مبلغ الغرامة 

، أما في 3ليبا وتتعهد بل وتغير سلوكها المستقبه إبلاغهاالمآخذ المسجلة عليها والتي تم 

من قبل المؤسسة التي لم تحتج على حالة تكرار نفس الفعل المخالف لقواعد قانون المنافسة 

المتعلق  03-03 الأمر 60/2المآخذ فإنها لا تستفيد من الإعفاء وهذا طبقا المادة 

 .بالمنافسة

  

                                                           
1- ZOUAIMIA  Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.217. 

  .47ص  ،2014سنة  مجلس المنافسة ،لالتقرير السنوي - 2
  .72ص  ،، المرجع السابقخمايلية سمير- 3



 الفصل الأول                آليات التفاوض في مجال المنافسة

 

  
  53 

 

  

  الفرع الثاني

 الأخرىعدم الاحتجاج على المآخذ والإجراءات التفاوضية  إجراءالتمييز بين 

سواء  الأخرىالتفاوضية  الإجراءاتعدم الاحتجاج على المأخذ مع  إجراءيتشابه 

 إلى إجراءإجراء التعهد  في النتيجة المرجوة من خلال كل  أوبإجراء الرأفة ،  الأمرتعلق 

هذا التشابه لا يعني عدم وجود  أنجزئي إلا  أومن العقوبة المالية بشكل كلي  الإعفاءوهي 

عن  أيضازه  ويمي ،)أولا(الرأفة  إجراءعدم الاحتجاج على المأخذ عن  إجراءاختلاف يميز 

  ).ثانيا(التعهد إجراء

  الرأفة إجراءخذ عن آعدم الاحتجاج على الم إجراءتمييز :أولا

للتفاوض في  آليتينخذ آن كان كل من إجراء الرأفة وعدم الاحتجاج على المإ حتى و 

الجزئي من العقوبة المالية  وهذا ما نصت عليه  أومجال المنافسة ويهدفان للإعفاء الكلي 

هناك نقاط  أنالسالفة الذكر،إلا  المتعلق بالمنافسة، 03- 03رقم  الأمرمن  60/1المادة 

  : الإجرائيناختلاف بين 

:                                                                                       من حيث مجال التطبيق  .أ 

خذ فمجاله يكون واسع يشمل جميع آحتجاج على المالابالنسبة لإجراء عدم 

الممارسات المقيدة للمنافسة دون استثناء كالتعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة 

التعسف في وضعية الهيمنة من بين  أو،1كان ذلك يخل بالمنافسة إذاممونا  أوزبونا  أخرى

 أنالممارسات المقيدة للمنافسة والتي تعني تمتع المؤسسة المهيمنة  بقوة اقتصادية يمكن 

                                                           

  .9ص  ،المرجع السابق قوعراب فريزة، - 1
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في  إبقائها أو الأسعارفي رفع  أساساتتجلى في الممارسات التعسفية التي تقوم بها والمتمثلة 

 . 1تفاوضي عاديتوجد فيها لتوفر مناخ  أنمن تلك التي يمكن  أعلىمستويات 

الرأفة ينحصر في الاتفاقات وبالتحديد في الاتفاقات  إجراءمجال  أنفي حين نجد 

نظرا لاستخدام وسائل فنية واتفاقات  إثباتهاالسرية التي يجد مجلس المنافسة صعوبة في 

  .2سرية في اقتراحها

 :من حيث الزمان  .ب 

نه أإجراء عدم الاحتجاج على المآخذ يتم بعد الإخطار بالمآخذ المسجلة ، يعني 

نه يطبق عند إبالنسبة لإجراء الرأفة ف أماالتقرير النهائي ، إعداديكون في المرحلة التي تسبق 

  .    3بداية التحقيق

 :الأهدافمن حيث   .ج 

من خلال تفادي تحرير  الإجراءاتتسريع  إلىعدم الاحتجاج  المآخذ  إجراءيهدف  

بالنسبة  أمالمؤسسة على المآخذ التي بلغت بها،وذلك نتيجة عدم احتجاج ا 4التقرير النهائي

 أدلةمن العقوبة المالية ويكون ذلك من خلال تقديم  الإعفاءن الهدف منه هو إلإجراء الرأفة ف

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل ،  03-03مر والأ 06- 95لمنافسة بين الأمر رقم الممارسات المنافية أو المقيدة ل سحوت جهيد،- 1

تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية،كلية الحقوق ، قسم العلوم القانونية ،شهادة الماجستير في القانون الخاص 

  .50ص  ،2006جامعة جيجل، والإدارية ،
  . 17ص  المرجع السابق، قوعراب فريزة، - 2
  .3ص  المرجع السابق، قردوح ليندة ،  -3
،المرجع السابق "ات المقررة لحماية مبدأ المنافسةفعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاء"مداخلة بعنوان دفاس عدنان،  -4

  .291،ص 
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ة الممارسات المقيدة تحسين فعالية متابع إلى أساساتحدد هوية الجناة وإجراء الرأفة يهدف 

  .1الاتفاق على كشف تصرفاتهم  أطرافللمنافسة من خلال حث 

 عدم الاحتجاج على المآخذ وإجراء التعهد إجراءالتمييز بين :ثانيا

التعهد  إجراءخذ يعد صورة خاصة من آعدم الاحتجاج على الم إجراء أنبالرغم من 

 :الاختلاف فيا ذويكمن ه الآليتين ن هناك اختلاف بينأإلا 

 :من حيث مجال التطبيق  .أ 

التعهد  إجراءعدم الاحتجاج على المآخذ يختلف عن  إجراءفي مجال تطبيق  نجد

بالنسبة لثاني فهو  أما،فالأول يشمل الممارسات المقيدة للمنافسة دون التجمعات الاقتصادية ،

وهذا ما نصت عليه 2يشمل الممارسات المقيدة للمنافسة كما يشمل التجمعات الاقتصادية 

 للتجميع المكوّنة للمؤسسات يمكن حيثالسالفة الذكر ، 033- 03رقم  الأمرمن  19المادة 

  .4المنافسة على التجميع آثار تخفيف شأنها من بتعهدات نفسها تلقاء من تلتزم أن

 :من حيث الزمان  .ب 

 ضد المؤسسة المعنية إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ يتم بعد الإخطار بالمآخذ المسجلة

نه يجب على المؤسسات المعنية تقديم هذه التعهدات إلى مجلس إبالنسبة لإجراء التعهد ف أما

المنافسة قبل أن يتم إخطارها بالمآخذ المسجلة عليها ، وكذلك قبل تكييف هذه المآخذ 

 .5 بمخالفات من طرف مجلس المنافسة

                                                           

  .174ص  شفار نبية ، المرجع السابق، -1
 ،المرجع السابق، "ات المقررة لحماية مبدأ المنافسةفعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاء"مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان -2

  .291ص 
  .المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة، 03- 03 رقم من الأمر 19المادة  :أنظر -3
  .102ص  ،المرجع السابق شيخ أعمر يسمينة، -4

  .3، ص ، المرجع السابق قردوح ليندة -5
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 :الأهدافمن حيث   .ج 

التحري وذلك  إجراءاتالتسريع في  إلى أساساعدم الاحتجاج على المآخذ يهدف  إجراء

 المخالفةبتفادي التقرير النهائي كما انه يسمح لمجلس المنافسة بتطبيق عقوبة متناسبة مع 

بالنسبة لإجراء التعهد  فإعفاء المؤسسة  يكون نتيجة تعهدها والتزاماتها بالحفاظ على  أما

  .1المنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

المرجع ، "ات المقررة لحماية مبدأ المنافسةفعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاء"مداخلة بعنوان  ،دفاس عدنان  -1

  .291ص  ،السابق
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في  أساساالجزائري اعتمد آليات التفاوض والتي تتمثل   خلاصة الفصل أن  المشرع

إجراء الرأفة والتعهد وأيضا إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ كصورة خاصة لإجراء التعهد 

المؤسسات المشاركة  أومن اجل الحد من الممارسات المقيدة للمنافسة وذلك بدفع المؤسسة 

في مثل هذه الاتفاقيات إما بتقديم أدلة ومساعدة مجلس المنافسة في التحقيق أو من خلال 

بعدم القيام  امتناعهافي عدم الإخلال بمبدأ بحرية المنافسة أو  أساساتقديم تعهدات تتمثل 

الاحتجاج على  تعهدها بعدموذلك ب إليهاعلى المآخذ المنسوبة  والاحتجاجبإبداء الملاحظات 

  .المآخذ

هذه الإجراءات فإنها تستفيد إما من الإعفاء  إحدىبالتالي فالمؤسسة التي تبنت 

الإعفاء الجزئي فتكون مستفيدة من عدم العقاب من جهة ،ومن جهة  أوالكلي من العقوبة 

 . أخرى تساعد مجلس في مكافحة هذه الممارسات

  

 



  

  
  

 

  :ثانيالفصل ال

سير إجراءات التفاوض والضمانات 

 المرتبطة بها
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إجراء التعهد  ،المنافسة تتمثل في إجراء الرأفة باعتبار آليات التفاوض في مجال

وإجراء عدم الاحتجاج على المآخذ هذه الإجراءات التي جاء بها المشرع كطريق بديل عن 

الطرق القمعية والتي تتمثل في إصدار الأوامر وفرض عقوبات مالية على المؤسسات 

الإجراءات التفاوضية يمكننا القول بأن المشرع أعطى فرصة لمخالفي المخالفة، فمن خلال 

فهذه الإجراءات تعتبر أحسن وسيلة للمؤسسة المعنية  ،قواعد المنافسة من أجل تجنب العقاب

إما من  ةداستفأصبح بإمكانها تجنب ذلك وبالتالي الافبعدما كانت تتعرض لغرامة مالية 

  .من الغرامة المالية الإعفاء الجزئي أو الإعفاء الكلي

لكن حتى تتمكن المؤسسة المعنية الاستفادة من هذه الآليات التفاوضية لابد وأن 

تتبع إجراءات تمكنها من الحصول على الإعفاء، وبالرغم من الحصول على هذه الإعفاءات  

هذا لا يكفي المؤسسات، فنجد أنه يجب إحاطة هذه الاستفادة بمجموعة من الضمانات التي 

مكن من خلالها تحفيز المؤسسة الراغبة في الاستفادة من إحدى الإجراءات على المبادرة ي

  .في ذلك

الإجراءات المتبعة للاستفادة من الإجراءات : وعليه من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى  

، ثم بعد ذلك التطرق إلى الضمانات المتعلقة بالإجراءات )المبحث الأول(التفاوضية 

  .)مبحث الثانيال(التفاوضية
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  المبحث الأول

  في مجال المنافسة الإجراءات المتبعة للاستفادة من إجراءات التفاوض

إن الصعوبات التي تواجه مجلس المنافسة في الكشف عن الممارسات المقيدة 

للمنافسة وصعوبة إثباتها هي التي دفعت إلى تبني الإجراءات التفاوضية باعتبارها أفضل 

النزاعات بطريقة ودية، حيث يكون للمؤسسة المعنية بارتكاب مخالفة في قانون وسيلة لفض 

المنافسة الخيار بين عدة إجراءات يتوجب عليها القيام باختيار سليم لأحدها ويستند ذلك 

على نوع الممارسة المرتكبة، من أجل جعل العقوبات المقررة عليها أكثر مرونة و تناسبا، 

، إلا أن هذا الحكم لا 1امة بشكل جزئي أو الإعفاء منها بشكل كليسواء بالتقليص من الغر 

يتم تطبيقه أو إعماله إلا باتخاذ مجموعة من الإجراءات، غير أن هذه الإجراءات تختلف من 

المطلب (إجراء إلى آخر فهناك إجراءات يتم إتباعها من أجل الاستفادة من إجراء الرأفة

 ،)المطلب الثاني(محددة للاستفادة من إجراء التعهد يجب إتباع إجراءاتأخرى  و ،)الأول

بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج 

  . )المطلب الثالث(على المآخذ

  

  

  

  

 

  

  

                                                           

  .3 ص المرجع السابق، ،"كآلية بديلة لتسوية النزاعاتالتميز بين الصلح و الإجراءات التفاوضية "  جلال مسعد، -1
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  الأول المطلب

  المنافسة مجال في الرأفة إجراء من للاستفادة المتبعة الإجراءات

  

المتعلقة بإجراء الرأفة يترتب عليها إما تقليص العقوبة أو عدم إذا كانت النتيجة 

الحكم بها أصلا، أي أنها تمنح المناعة التامة من الغرامة المقررة، مما يدفع المؤسسات 

  .1المشاركة في الممارسات المقيدة للمنافسة بالكشف عن هذه الأخيرة

  :الإجراءات ويتجلى ذلك من خلال لكن هذه النتيجة لا تتحقق إلا بإتباع مجموعة من 

ثم بعد ذلك يقوم مجلس المنافسة بالفصل  ،)الفرع الأول(تقديم طلب الاستفادة من إجراء الرفة

  . )الفرع الثاني(في طلب الاستفادة من الرأفة المقدم أمامه

 

  الأولالفرع 

  تقديم طلب الاستفادة من إجراء الرأفة

الجزائري و الفرنسي نجد غياب نصوص تطبيقية بتصفح كل من قانون المنافسة 

  .توضح الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من إجراء الرأفة

غير أنه من الناحية العملية و في ظل غياب نصوص خاصة، تبدأ إجراءات الاستفادة من 

إجراء الإعفاء أو الرأفة بقيام المؤسسة المعنية أو ممثلها بالاتصال مع مصالح مجلس 

منافسة من أجل تقديم طلب الاستفادة من إجراء الرأفة، فلا بد من توجيه الطلب للمقرر ال

العام أو رئيس مجلس المنافسة، بحيث أنه يمكن أن يكون الطلب المقدم أمام المجلس 

، لكن في الغالب ما تكون المراسلات التي تتم بين مجلس المنافسة 2 مكتوب أو شفويا

رسالة سونطراك إلى رئيس مجلس المنافسة  :مثال مكتوب المؤسسات المعنية في شكل

                                                           

  .289 ص المرجع السابق، ،"ةءات المقررة لحماية مبدأ المنافسفعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزا " دفاس عدنان، -1
  . 5 صالمرجع السابق،  ، "التميز بين الصلح و الإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات" جلال مسعد، -2
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التي من خلالها تم الاستعادة  2015جانفي  21المؤرخة في  2014/م ع/73المراسلة رقم 

الفعلية لنشاط بيع المزلقات وعقد في هذا الخصوص اجتماع عمل مع الموزعين الخواص 

  . 1للمزلقات لإعادة النظر في عقود البيع

ع ضوابط لتقديم طلب الاستفادة قد يكون المبرر من ورائه هو حيث أن عدم وض

الحفاظ على سرية العملية فيصبح بمقدور المؤسسة المعنية أن تتواصل مع المقرر أو رئيس 

  . مجلس المنافسة بكل الوسائل المتاحة والتي تراها مناسبة حفاظا لسرية في العملية

الرأفة في شكل شفوي من أجل عدم ترك  إجراء بالتالي من الأفضل تقديم طلب الاستفادة من

  .آثار مادية يشهد بها ضد هذه المؤسسة أمام الجهات القضائية

بعد تسجيل الطلب تقوم المؤسسة المعنية بتقديم المعلومات اللازمة وعناصر الإثبات 

القرائن  المقنعة التي تثبت وتؤكد ارتكاب الاتفاق أو الممارسة المقيدة للمنافسة ويقدم مختلف 

والأدلة التي توحي بوجود الممارسة المقيدة للمنافسة المدعى بوجودها حقا وذلك بعناصر 

، التي تقدّم قيمة مضافة كبيرة لتحقيقات وهذا يعني إذا أنها كانت 2مقنعة بما فيه الكفاية

الاتفاق المقيد –تعزز بحكم طبيعتها قدرة مجلس المنافسة على إثبات الجرم المزعوم 

كما يجب على المؤسسة المعنية أن تتعاون تعاونا تاما وبشكل دائم وتقدّم كل  -للمنافسة

، لأن عدم توفر أدلة 3دليل جديد في حوزتها لإنهاء مشاركتها في أنشطة غير مشروعة 

مقنعة يعرض الطلب إلى الرفض وعدم القبول من طرف مجلس المنافسة، بالتالي لابد من 

فعلا بأن تلك الممارسات تلحق ضررا فعليا، أو يمكنها أن تلحق ضررا توفر أدلة إثبات تثبت 

  .4بالمنافسة بصفة عامة و المؤسسة المعنية بصفة خاصة

                                                           

  . 58 ص، 2016،لسنة10النشرة الرسمية، لمجلس المنافسة، عدد  - 1
  .5ص  المرجع السابق، ،"التميز بين الصلح و الإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات" جلال مسعد، -2
  . 179شفار نبية، المرجع السابق، ص  -3
  .30ص  ،السابقالمرجع  شراديد محمد الحاج، -4
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ومن هذه الزاوية يمكن لمجلس المنافسة في ظل غياب إجراءات محددة أن يقوم باستعمال 

المتعلق  12-08من القانون رقم  34السلطة التنظيمية الممنوحة له بموجب المادة  

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح « :بالمنافسة  التي تنص على أنه

وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من  الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني 

بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال لسوق بأي وسيلة ملائمة أو اتخاذ القرار في كل 

 ن شأنه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أوعمل أو تدبير م

  .قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية

في هذا الإطار يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور 

  .1 » ...ينشره في النشرة الرسمية للمنافسة

مجلس المنافسة السلطة التنظيمية  المخولة  لوبالتالي كان من الأفضل أن يستعم

تعليمات تحدد كيفية الاستفادة من إجراءات التفاوض  ،له من خلال إعداد مناشير وأنظمة

  .بشكل واضح و فك الغموض الذي يشوب هذه الإجراءات

  

 

  

 

  

  

  

  

  

                                                           

  .المرجع السابق،  12- 08من القانون رقم  34المادة  :أنظر -1
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   الفرع الثاني

 الاستفادة من إجراء الرأفةفصل مجلس المنافسة في طلب 

  

بعد تقديم طلب الاستفادة من إجراء الرأفة وعلى أساس المعلومات والعناصر المقدمة 

لمجلس المنافسة، يقوم المقرر المعين لمتابعة الإجراء بتحضير تقرير يتأكد من خلاله من 

عداد و تحديد مدى توفر الشروط المتطلبة للاستفادة من الرأفة ثم يقوم إن اقتضى الأمر بإ

الاقتراحات المرتبطة بالإعفاء من العقوبات و يعلم المؤسسة المعنية حول الاقتراحات التي 

  . سيعرضها على المجلس

بعد ذلك يتم استدعاء المؤسسة المعنية بطلب الاستفادة من الرأفة أمام أعضاء مجلس 

تفادة من إجراء المنافسة في جلسة يحدد المجلس من خلالها موقفه في قضية طلب الاس

الرأفة يمكن القول أن مجلس المنافسة يملك السلطة الكاملة في قبول طلب الاستفادة من 

  .1إجراء الرأفة أو رفضه 

إذا توافرت جميع شروط الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة المالية التي سبق ذكرها و التي 

أربعة شروط يلتزم توفرها  2006م تم تحديدها من قبل مجلس المنافسة الفرنسي في قراره عا

  :للاستفادة من الرأفة وهي

  .في كل مرحلة من مراحل التحقيق ةالتعاون الكامل من طالب الرأفة مع مجلس المنافس -

  .عدم اشتراط دخول مشارك آخر في اتفاق الإعفاء -

لب التوقف الفوري عن المشاركة في الممارسة المحظورة عند بدا الإجراءات أو عند ط -

  .الإعفاء

  .2ألا يعلم أحد من الأطراف المشاركة باتفاق الإعفاء  -

                                                           

  .5ص المرجع السابق، ،"التميز بين الصلح و الإجراءات التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعات" جلال مسعد، -1
  .5ص  المرجع السابق، ،قردوح ليندة -2
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السابق ذكرها كان لمجلس المنافسة منح الإعفاء المطلوب بالتالي  الشروط جميع إذا توفرت 

يعلن المجلس عن موافقته على الإعفاء سواء كان بصورة جزئية أو كاملة بحيث يتناسب مع 

ثبات الممارسة الضارة بالمنافسة أما في حالة ما إذا لم تتوفر المساهمة التي تم من خلالها إ

السابق ذكرها يتخذ مجلس المنافسة قرار رفضه لطلب الاستفادة من إجراء  ةالشروط اللازم

  .1الرأفة المقدم أمامه

مثال ذلك إذا قامت المؤسسة طالبة الرأفة باستمرار في مساهمتها بالاتفاق المصرح به، أو 

مع مجلس المنافسة بشكل دائم ومستمر بعد تقديمها لطلب الاستفادة من  نتتعاو أنها لم 

الرأفة، في حالة عدم تزويدها لمجلس المنافسة بكل المعلومات و المستجدات التي تحوزها 

 .في هذه الحالة يفصل مجلس المنافسة في الطلب المقدم أمامه بالرفض

  

  الثاني المطلب 

  المنافسة جراء التعهد في مجال إستفادة من المتبعة للا جراءاتالإ

حتى تتمكن المؤسسة طالبت الاستفادة من اجراء التعهد فلابد أن تتبع عدة إجراءات هذه 

الفرع (الإجراءات تمر بعدة مراحل بداية من اقتراح التعهدات من طرف المؤسسة المعنية

 )الفرع الثاني(المعنية إلى التفاوض حول التصريحات المقدمة من طرف المؤسسة ،)الأول

 .حيث يتم هذا التفاوض على مرحلتين

  

  

  

                                                           

  . 6ص  ،المرجع السابق ،"التفاوضية كآلية بديلة لتسوية النزاعاتالتميز بين الصلح و الإجراءات " جلال مسعد، -1
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  ولالفرع الأ 

  اقتراح التعهدات من طرف المؤسسة المعنية

لكي تحصل المؤسسة المشاركة في اتفاق محظور على الإعفاء الكلي أو الجزئي 

من شأنها الحد من الممارسات المقيدة  من العقوبة المالية وذلك نتيجة لتقديمها لتعهدات

المنافسة مبدئيا يتم لمجلس  لابد أن تقوم بتقديمها ،للمنافسة وتغيير سلوكها في المستقبل

تعهدات عند ارتكاب ممارسات  ليست على درجة كبيرة من الخطورة بمعنى أنها الاقتراح 

ي لا تستفيد من إجراء التعهدات ممارسات لا تهدد النظام العام الاقتصادي تهديدا كبيرا بالتال

سوى المؤسسات التي تعتمد على إستراتيجيات لا تؤثر بشكل خطير على حرية المنافسة في 

كما أنه يتم  ،السوق إستراتجيات سهل اكتشافها وممارسات يمكن حلها على المدى القصير

ستفادة من تقديم هذه التعهدات إما قبل الإخطار أو بعده مباشرة أو كشرط من شروط الا

ففي كل من إجراء الرأفة الذي تعمل من خلاله  ،1إجراء الرأفة أو إجراء عدم معارضة المآخذ

المؤسسة طالبة الإعفاء بتقديم الأدلة والإثباتات والتي تعمل كمحقق مساعد لمجلس المنافسة 

ت تتعهد للاستفادة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة فهي تقوم أيضا بتقديم اقتراحا

من خلالها بعدم ارتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة وهذا أيضا ما نجده في إجراء عدم 

الاحتجاج على المآخذ حيت تتعهد المؤسسة المعنية بعدم ارتكاب المخالفات المقيدة للمنافسة 

  .   مستقبلا

                                                           

 ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون كآلية بديلة لتسوية المنازعات" جلال مسعد، - 1

  .11ص  المرجع السابق،
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جدها تنص المتعلق بالمنافسة ن 03-03من الأمر رقم  19كما أنه بالرجوع إلى نص المادة 

يمكن للمؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من ... « :على أنه 

  . 1 » شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة

فقد يسمح بالترخيص للتجميع إذا كان لا يقيد المنافسة  لكن قد يكون قبول هذا التجميع ليس 

لكونه لا يتنافى مع المنافسة و إنّما بسبب ما يقدمه من مساهمة في التطور التقني 

الاقتصادي فترخيص التجمعات في حالة تقييدها للمنافسة لا يتم إلاّ إذا كان لها مساهمة في 

 ، 2الإنتاجالتطور الاقتصادي إلى الأمام وذلك بالبحث العلمي والابتكار وتطوير دفع عجلة 

والتي نصت  المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرمن الأ 9/2ا ما جاء في نص المادة ذوه

لى إنها تؤدي أصحابها أيرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن يثبت ...«:نهأعلى 

و من شانها السماح للمؤسسات الصغيرة أل تحسين الشغو تساهم في أ قتصادياتطور 

  . 3  » والمتوسطة بتعزيز وضعيتها في السوق

نها الحفاظ أش لك بتقديم المؤسسات لتعهدات منذ 19ا الترخيص وفقا لنص المادة ذفيمنح ه

  .على حرية المنافسة

تخذ صورة رسالة ته التعهدات التي تقدم من طرف المؤسسة التي تكون طرفا في التجميع ذه

جراءات الهيكلية ،كالتنازل عن الحصص والأسهم لأحد متنوعة بداية من الإتتضمن حلولا 

لى تغيير التصرفات كالسماح  بحرية الدخول الى الشبكة والتمويل غير التمييزي إالمنافسين 

                                                           

  .المرجع السابق ،  03- 03الأمر رقم من  19المادة  :أنظر -1
  .13ص  ،المرجع السابق فريزة،قوعراب  -2
  .المرجع السابق،  03- 03من الأمر رقم  9المادة  -3
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ي عدم ممارسة عون اقتصادي نفوذه على عون ، أ1وين تحت التجميعطلمنافسيين غير من

عوان الاقتصاديين تعتبر من ة يتم فيها التمييز بين الأيعني عدم وجود ممارس خرآصادي اقت

ن أخر كآلك بالحصول على ميزات لا يحصل عليها عون ذقبيل المنافسة غير المشروعة و 

دفع عوان العض الأو يفرض على بأعوان دون غيرهم ينقل عون اقتصادي سلعا لأحد الأ

  .2جلا للدفع دون مبرر شرعيأخر الآالمسبق في حين يمنح البعض 

أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة فإن المشرع لم 

ينص على شكل تقديم هذه التعهدات ولا على كيفية تقديمها ولكن يمكن القول أنها تكون 

خلال  بشكل مكتوب سواء كانت في شكل محضر أو رسالة أو تقريرا، ونستشف ذلك من

الملاحظ عند استقراء مواده ، يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 443- 96المرسوم رقم 

أنه عند ممارسة مجلس المنافسة لمهامه تكون جميع المراسلات مكتوبة بغض النظر على 

 15شكلها فنجد مثلا بالنسبة للإخطار لا بد أن يكون مكتوب وهذا بالرجوع إلى نص المادة 

يخطر مجلس المنافسة بعريضة  « :تنص على أنه 44-96م الرئاسي رقم من المرسو 


ص ا���دة أ »4 لى رئيسهإمكتوبة ترسل � ��
�ن 
�س ا��روم ا��� �
ص  ���17 ���

�
ن يشعر مجلس المنافسة دون تأخير بأي تغيير في عنوانه بواسطة رسالة أو ... «:��� أ

من ذات  28، ونفس الأمر بالنسبة للمادة 5 » بالاستلام الإشعارموصى عليها مع وصل 

                                                           

  .290ص  المرجع السابق، ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة" دفاس عدنان، -1 
مذكرة لنيل شهادة  في القانون الجزائري،مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة  بوجميل عادل، -2

جامعة مولود معمري تيزي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية، ،الماجستير في القانون

  .75،ص  2012وزو،
 05، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر عدد 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم  -3

  ) .ملغى( 1996جانفي  21صادرة 
  .المرجع نفسه ،15المادة  -4
  .المرجع السابق،  44- 96مرسوم رئاسي رقم  ، 17المادة  -5
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��رر ���ب ا���	� ���را �ذ�ر ��
 ا	�� ا����ص  « :المرسوم أعلاه جاء فيها 


 ر��س ���س ا�����	��من مرسوم  21، كما نجد نص المادة 1   » �ا����ر�ن و�و

يحرر  « :السالف الذكر أنه عند انتهاء التحقيق يتم تحرير تقرير أو محضر حيث جاء فيها

رئيس  إلىيوقعه ويرسله  ،و محضرا حسب الحالةأنتهاء التحقيق تقريرا االمقرر بمجرد 

  .2 » طراف المعنيةلى الأإالمنافسة ثم يبلغ التقرير او المحضر 

وعليه من خلال ما تقدم يمكننا القول بأنه يتم تقديم التعهدات من طرف المؤسسة 

من إجراء التعهد يجب أن يكون في شكل مكتوب سواء المعنية أي المؤسسة طالبة الاستفادة 

كان في رسالة أو محضر أو حتى في شكل تقرير، تتعهد فيه المؤسسة المرتكبة للممارسة 

المقيدة للمنافسة بعدم القيام بهذه الممارسات مستقبلا كأن تتعهد المؤسسة القوية في مجالات 

  .سب ما حدده قانون المنافسةالإنتاج والتوزيع بعدم استخدام وضعية الهيمنة ح

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

  .السابق المرجع، 44-96مرسوم رئاسي رقم ، 28المادة  -1
  .المرجع نفسه ،21 المادة -2
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  الفرع الثاني

  التفاوض حول التصريحات المقدمة من طرف المؤسسة المعنية

بعد أن تقوم المؤسسة طالبت الاستفادة من إجراء التعهد بتقديم تصريحاتها لمجلس 

المنافسة بعد ذلك يتم التفاوض حول هذه التصريحات من طرف أعضاء مجلس المنافسة 

  :على مرحلتين تفاوض يمروهذا ال

  ولىلأ المرحلة ا:ولاأ

تبدأ هذه المرحلة المتعلقة بإمكانية الخوض في المناقشة مع المقرر العام لمجلس 

، ففي هذه 1المنافسة حول مدى إمكانية تطبيق إجراء التعهدات مع المؤسسة التي اقترحتها

من الأمر  50وبالرجوع إلى نص المادة المرحلة يقوم المقرر بدراسة التعهدات المقدمة أمامه 

يحقق المقرر في الطلبات والشكاوى  « :المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنه 03- 03رقم 

 .2 » ...ليه رئيس مجلس المنافسةإت المقيدة للمنافسة التي يسندها المتعلقة بالممارسا

ارة على طلب يتضمن يمكن اعتبار التعهدات المقدمة من طرف المؤسسة طالبة الإعفاء عب

  .مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الحفاظ على مبدأ المنافسة الحرة

وعليه يتم تقديم الطلب من طرف المؤسسة والمقرر يعمل على مراجعة هذه 

  .الاقتراحات وما إذا كانت تخدم مساعي المنافسة الحرة أم لا

 

 

                                                           

المرجع  ،"قانون كآلية بديلة لتسوية المنازعات التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل" جلال مسعد -1

  . 11ص  السابق،
  .المرجع السابق،  03-03من الأمر رقم  50المادة  -2
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  المرحلة الثانية:ثانيا

المجلس في هذه المرحلة تتخوف المؤسسة التي اقترحت بمناقشة الموضوع مع أعضاء 

التعهدات من مواصلة التفاوض مع أعضاء المجلس الذين يمكنهم المطالبة بالالتزام بتعهدات 

سعار بيع بأسعار منخفضة تعسفا يضيف ألمؤسسة مثلا بعدم ممارسة ، كأن تتعهد ا1إضافية

شراء منتج  حابطصان يلزمها بعدم أخرى كأا الالتزام التزامات ذلى هإعضاء المجلس أ

المشتري في شرائه بمنتج إضـافي يطلق عـليه المنتج المرتبط بغض النّـظر إن معين يرغب 

عدم تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء  كان مرغـوبا فيه أم لا

 .2التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة

ه المرحلة تعتبر مرحلة حساسة نظرا للضغط الممارس على المؤسسة التي تخشى ذه

ن السلطة أا يعني ذه ن يقرر الشروع في المتابعة،أتغيير المجلس لموقفه حيث يمكنه 

ي أجراء التعهد على المؤسسة يبقى لأعضاء مجلس المنافسة إالتقديرية في قبول تطبيق 

ن أنه يمكن إذ أعفاء من العقوبة لإاجراء لا يعني بالضرورة ا الإذمن ه الاستفادةن طلب أ

ن يوافق أفي حين يمكن ، مر بفرض عقوبات مالية صارمة ضدهاتتم المتابعتها وينتهي الأ

نه أي أ ،الطرفين لتزاماتاعداد محضر يتضمن إالمقرر العام يتم  قتراحاالمجلس على 

حضر يتضمن التزامات المؤسسة المعنية ا المذبموافقة المجلس يعد المقرر العام محضر ه

ما بالنسبة لمجلس المنافسة فيلتزم بإعفاء أوالتي تتمثل في تنفيذ التعهدات التي اقترحتها 

لك يبقى لأعضاء ذعفاء منها كلية وتقدير و الإأما بتخفيض العقوبة المالية إالمؤسسة 

مة من طرف المؤسسة ، وعليه فإنه إذا اعتبر المجلس التعهدات المقدمجلس المنافسة

                                                           

المرجع  ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون كآلية بديلة لتسوية المنازعات" جلال مسعد، -1

  . 11ص  السابق،
  .11ص  ،المرجع نفسه -2
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المعنية كافية يأمرها بالالتزام بتنفيذها يمكن أن يتخذ المجلس قرار الموافقة عليها لكن هذه 

الموافقة تبقى معلقة على شرط الالتزام بتنفيذ التعهدات، يعني أنه لا تستفيد المؤسسة 

ي اقترحتها على المعنية من إجراء التعهد إلا بعد تنفيذها لالتزامها بتنفيذ التعهدات الت

المجلس ووافق عليها وعند تنفيذها يقوم المجلس بتنفيذ التزامه والمتمثل في الإعفاء من 

  .1العقوبة بشكل كلي أو جزئي 

  المطلب الثالث

 جراء عدم الاحتجاج على المآخذإستفادة من المتبعة للا جراءاتالإ

من أجل استفادة المؤسسة المعنية من إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ لابد أن 

تقديم طلب  ،)الفرع الأول(تقوم بإتباع إجراءات هذه الإجراءات تبدأ من تبليغ المآخذ 

، وأخيرا التفاوض حول طلب )الفرع الثاني(الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ 

  ).الفرع الثالث(حتجاج على المآخذ الاستفادة إجراء عدم الا

  

  الفرع الأول

 تبليغ المآخذ

يتم البدء في تطبيق إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ بداية من تاريخ تبليغ 

، أي أنه عند تقديم المآخذ إلى المؤسسة مرتكبة الممارسة المقيدة للمنافسة لا تقوم 2المآخذ

إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ هو تاريخ  تبليغ بالاحتجاج عليها لذلك يعتبر تاريخ بداية 
                                                           

المرجع  ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون كآلية بديلة لتسوية المنازعات" جلال مسعد، -1

  .12ص  السابق،
  .9ص المرجع نفسه،  -2
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 )ثانيا(كما أنها تتم وفق شروط موضوعية، )أولا(المآخذ، تبليغ المآخذ يكون وفقا لشكل معين

  ).لثاثا(توجه لأشخاص معينة

  شكل وثيقة المآخذ:ولاأ

في شكل تقرير أو محضر بعد إرساله وتوقيعه من طرف رئيس تكون وثيقة المآخذ 

من  52وهذا ما جاء في نص المادة   المنافسة الذي يتكفل بتبليغه للأطراف المعنيةمجلس 

يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع  « : المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم 

وإلى الوزير  وكذا المآخذ المسجلة ويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية،

إلى جميع الأطراف ذات المصلحة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات المكلف بالتجارة وكذا 

  .1 » أشهر)3(مكتوبة في أجل ثلاثة 

 2المشرع في هذا الشأن لم يحدد طريقة تبليغ المآخذ و اكتفى بضرورة تبليغ هذه المآخذ 

 التي تنص على  241- 11من المرسوم التنفيذي رقم  20وبالرجوع إلى نص المادة 

لات المجلس نحو أي طرف ترسل إلى مقراتهم الاجتماعية أو إلى كل مراس « :أنه 

  .3 » ...العناوين المشار إليها في الإخطار أو إلى الموطن المختار

                                                           

  .المرجع السابق،  03-03من الأمر رقم  52المادة  -1
ن مجال المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانو الضمانات المرتبطة بسلطة التحقيق في  عة الطاهر،يبودر  -2

جامعة محمد الصديق بن يحي  ،، قسم الحقوقكلية الحقوق العلوم السياسية ،الخاص تخصص قانون خاص للأعمال

  .  71ص  ،2015،جيجل
حدد تنظيم ي 2011يوليو  10الموافق  1434شعبان  8المؤرخ في  241- 11مرسوم التنفيذي رقم المن  20: أنظر -3

  .2011يوليو  13 ةالصادر  39 عدد ر ج مجلس المنافسة وسيره،
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لقد اكتفى المشرع الإشارة إلى ضرورة التبليغ دون ذكر الوسيلة التي يتم من خلالها تبليغ هذه 

المآخذ أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فينص على تبليغ المآخذ إلى الأطراف المعنية برسالة 

  . 1موصى عليها مقابل وصل استلام 

  الشروط الموضوعية لتبليغ المآخذ:ثانيا

ن في وثيقة أو تقرير يحتوي على تحليل السوق المعني وعرض تبليغ المآخذ يكو 

وإن تحديد محتوى وثيقة المآخذ متروك لتقرير الخاص  الوقائع والتحقيقات التي يتم إجرائها،

للمقرر وكذا لرئيس مجلس المنافسة ولا توجد أي قاعدة أو نص قانوني يفرض التزام المقرر 

  .باحترام شكل معين عند تحرير المآخذ 

كما يجب أن تحتوي وثيقة المآخذ وصف السوق المعنية بالممارسة المقصودة مع إحالة 

أوراق الملف الموضوعة تحت تصرف الأطراف المعنية للإطلاع عليها وتكييفها على أنها 

كره من اممارسة مقيدة للمنافسة وتقتصر مهمة تحرير هذه الوثيقة على المقرر وهذا ما تم ذ

المتعلق بالمنافسة السالفة الذكر ولا يكون  03-03من الأمر رقم  52خلال نص المادة 

المقرر مقيدا بنتائج تحقيقات الإدارة ولا بتكييف الأطراف صاحبة الإخطار الذي بإمكانه 

الاعتماد على وقائع لم تذكر في عريضة الإخطار، كما له أن يقوم بذلك بالرغم من مطالبة 

بعدم متابعة القضية، غير أنه لا يمكن لوثيقة واحدة  ضحايا الممارسات المقيدة للمنافسة

لتبليغ المآخذ أن تضم ممارسات في أسواق مختلفة، والملاحظ أنه لا يمكن للمقرر العام أن 

يلغي مآخذ تم تبليغه بها، بل العكس فالمقرر العام في فرنسا يتمتع بسلطة تقديرية واسعة 

بعد تبليغ أول المآخذ، وهذا ما يسمى بتبليغ  لتقرير تبليغ مآخذ إضافية للأطراف المعنية

                                                           

  . 71ص  ،السابقالمرجع  ،بودريعة الطاهر -1
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المآخذ التكميلية، أما بالنسبة للقانون الجزائري فلا يوجد نص يشير إلى إمكانية تبليغ مآخذ 

  .1إضافية كما يوجد أي حكم أو قاعدة تمنع من ذلك

  الأطراف المعنية بالتبليغ:ثالثا

تبلغ المآخذ للأطراف المعنية وهي  يعتبر أطراف معنية بتبليغ المآخذ الجهات المخطرة

الأطراف التي كانت طرفا في الإخطار الأول المقدم لمجلس المنافسة بالرجوع إلى نص 

من القانون  21المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  44المادة 

مكلف بالتجارة ن يخطر الوزير الأيمكن « : تنص على أنه المتعلق بالمنافسة 12-08رقم 

و بإخطار من أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أويمكن المجلس ، مجلس المنافسة

  .2. » ...مرمن هذا الأ 35المذكورة في المادة و بإخطار من الهيئات أالمؤسسات 

والأشخاص المنسوبة إليهم الممارسات المرتكبة وكل شخص له مصلحة في إبداء  

ملاحظاتهم أولهم الوزير المكلف بالتجارة ،إذ يحق لكل طرف من الأطراف الذين تم تبليغهم 

بالمآخذ أن يحضر إلى مقر مجلس المنافسة للإطلاع على ملف الدعوى وفي هذا السياق 

... « :المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر رقم  30ة تنص الفقرة الثانية من الماد

للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الإطلاع على الملف والحصول على 

  . 3 » نسخة منه

                                                           

  . 72 ص المرجع السابق، بودريعة الطاهر،  -1
يتعلق  ،12 -08من القانون رقم  21المتممة بموجب المادة رقم و المعدلة  03-03من الأمر رقم  44: أنظر -2

  . المرجع السابقبالمنافسة، 
  .المرجع السابق  ،03- 03من الأمر رقم  30المادة  :ظرأن -3
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بالرجوع إلى  ،1طلب نسخ للوثائق الموجودة في الملف كما يحق لهؤلاء إضافة إلى ذلك،

يبلغ رئيس «  :المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنه 03-03من الأمر رقم  55المادة 

مجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم 

تاريخ الجلسة المتعلقة  ويحدد لهم كذلك ،داء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرينإب

  . »2 بالقضية

للكيانات التي تتمتع بالشخصية القانونية وعليه فإذا كما أنه حتى يصح التبليغ لا يرسل إلا 

نسبت الممارسة المقيدة للمنافسة للمؤسسة المعنية، فلابد أن يرسل التبليغ لممثلها القانوني 

وإذا كان الأمر يتعلق بالشركة المعنية بل إلى أحد مؤسساتها لكن دون أن يحدث ذلك أثر 

  .جل المحدد وتبدي ملاحظاتهاعلى صحة التبليغ حيث تجيب الشركة في الأ

لكن يمكن للأطراف المعنية عدم معارضة المآخذ، التي بلغت بها وتلتزم من تلقاء نفسها 

بتعهدات من شأنها تخفيف آثار الممارسة على المنافسة والسوق وبعد الاستماع للأطراف أو 

ن طبيعة الممارسة للطرف الذي يرغب في الالتزام بالتعهدات وإذا كان المقرر العام يعتبر أ

المرتكبة وخطورتها تسمح بذلك وعندما يقتنع بجدية التعهدات، يستطيع في هذه الحالة أن 

  . يقترح لمجلس المنافسة أن يقرر تخفيض الغرامة المالية أو عدم الحكم بها

بالرجوع إلى القانون الفرنسي نجده قد نص على الإجراء المبسط دون اللجوء إلى إعداد تقرير 

من التقنين التجاري الفرنسي على أنه يمكن للمقرر العام  L.463_33ئي فتنص المادة نها

                                                           

المرجع  ،"التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون كآلية بديلة لتسوية المنازعات" جلال مسعد، -1

  .9ص  السابق،
  .السابقالمرجع ،  03-03من الأمر رقم  55المادة  -2

3  - Article L462-3 du code commerce Français  : « le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint, à son 
initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction de 
l’instruction de plusieurs affaires .A l’issue de leur instruction, l’Autorité de la concurrence peut se prononcer 
par une par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également 
procéder à la disjonction de l’instruction d’une saisine en plusieurs affaires » op.cit. 
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لدى المجلس أو لدى سلطة المنافسة حاليا أن يقرر عند تبليغ المآخذ للأطراف المعنية أنه 

 ، يبلغ الأطراف بهذا القرارسيتم البث في القضية دون اللجوء مسبقا لإعداد التقرير النهائي

ويترك لكل من مفوض الحكومة و الأطراف المعنية أجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم تظل 

إمكانية اللجوء إلى الإجراء المبسط في فرنسا، مخصصة للحالات التي تقرر فيها عقوبة 

يور لكل من مرتكبي الممارسات المحظورة  والقضايا القليلة  750.000مالية لا تتجاوز 

لقضايا التي يتبع فيها الإجراء الاعتيادي مع إعداد التقرير النهائي الأهمية بالمقارنة مع ا

  :وتظهر أهمية الإجراء المبسط من ناحيتين 

 يكون التحقيق في القضية سريعا بالمقارنة مع الإجراء العادي  .1

يكون مبلغ العقوبات المالية الذي يحكم به المجلس محدودا بالمقارنة مع العقوبة  .2

بها في إطار الإجراء الاعتيادي ،ورغم هذه الأهمية إلا أن المشرع المالية التي يحكم 

الجزائري لم ينص على الإجراء المبسط الذي من شأنه أن يبسط ويسهل عمل مجلس 

المنافسة ويخفف العبء عليه خاصة أن إرادة المشرع في تخفيف وتبسيط الإجراءات ظاهرة 

 .1متعلق بالمنافسة السالفة الذكرال 03-03الأمر رقم  من 60وواضحة في نص المادة 

نجدها أضافت عبارة 2المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  52ومن خلا نص المادة 

الأطراف ذات الصلة وهي مؤسسات أخرى غير المؤسسات المرتكبة الممارسات المقيدة 

ت التي للمنافسة بما فيها التعسف في وضعية الهيمنة حيث أنه قد يحدث أن تكون المؤسسا

ارتكبت الممارسات المقيدة للمنافسة قد انقسمت أو اندمجت في مؤسسات أخرى منتمية لنفس 

 . النشاط في الفترة ما بين الممارسات وتاريخ تبليغ المآخذ

وتعطي لنفسها هيكل واحد كمجموعة  وعندما يتعلق الأمر بمقاولات مستقلة بعضها البعض،

فإن  مقيدة للمنافسة تحت غطاء الهيكل المشترك، وتقوم بممارسة المصلحة الاقتصادية،
                                                           

  .المرجع السابق،  03- 03من الأمر رقم  60المادة  :أنظر -1
  .المرجع نفسه ،52المادة  :أنظر -2
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المآخذ يمكن أن تبلغ بحسب فكرة التورط الحقيقي لكل شخص من الأشخاص المتدخلين في 

الخصام واستقلاليتهم في اتخاذ القرار إلى الهيكل المشترك أو إلى أعضائه أو على المقاولة 

  .1 الواحدة أو إلى المقاولات الأخرى

  

  الفرع الثاني

  خذآتقديم طلب الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج على الم

  

يجب على المؤسسات التي ترغب الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ 

أن يقرر عدم  أن تعلم مجلس المنافسة برغبتها وأن تتقدم بطلبها ردا على تبليغ المآخذ،

سة المعنية تتعهد بعدم الاحتجاج معارضة المآخذ التي بلغ بها وفي هذه الحالة كأن المؤس

على المآخذ فعدم الاحتجاج على المآخذ هو صورة خاصة لإجراء التعهد، يلتزم من تلقاء 

  .نفسه بتعهدات من شأنها تخفيف أثار الممارسة على المنافسة والسوق

لم يحدد المشرع الجزائري أجل لتقديم طلب الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ 

  .ي حين حدده المشرع الفرنسي بشهرين ابتداء من تاريخ التبليغف

  :يتم الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج على المآخذ على مرحلتين

  المرحلة الأولي:أولا

تتم هذه المرحلة من خلال تفاوض المؤسسة المعنية التي طلبت التفاوض من أجل 

العام عن طريق اقتراح تعهدات من خذ مع المقرر آتطبيق إجراء عدم الاحتجاج على الم

 : ويدور موضوع التفاوض حول عدة نقاط أهمها شأنها وضع حد للممارسات المرتكبة،

 .مدى قبول الوقائع، وواقع المآخذ الموجهة -
                                                           

  .108ص  المرجع السابق، شاوش عادل وفرخي بدرة، -1
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 .مدى ملائمة وجدية التعهدات التي تم اقتراحها من طرف المؤسسة -

 .1نسبة الإعفاء من العقوبة المالية -

ف في تقييم عرض الطرف الآخر، حيث المؤسسة التي لم بعد ذلك يبدأ كل طر 

تعارض المآخذ والتي قدمت تعهدا أن تقرر إن كانت نسبة الإعفاء من العقوبة المالية 

تناسبها أم لا وللمقرر العام لمجلس المنافسة أن يقيّم مدى ملائمة وكفاية وفعالية التعهدات 

من العقوبة أمام أعضاء المجلس أم لا، يجب وله أن يقرر إن كان سيقوم باقتراح الإعفاءات 

عن إجراء عدم  على الطرفين أن يقوما بتقييم مدى كفاية نسبة الإعفاء أو الاستغناء 

الاستمرار في المتابعة إلى غاية صدور قرار فرض العقوبة المالية إذا الاحتجاج المآخذ و 

  .2ت الطرفيناتفق الطرفين يتم تحرير محضر والإمضاء عليه تحرر فيه تعهدا

  

  المرحلة الثانية:ثانيا

تعقد جلسة يطلع فيها المجلس على اقتراحات المقرر العام وبعد الاستماع للأطراف 

خذ آيتم دعوة المؤسسة أو المؤسسات التي طلبت الاستفادة من إجراء عدم الاحتجاج على الم

كافية -المجلس–تعهدات التي يتم تقييمها من طرف المجلس وإذا اعتبرها التقديم حيث تقوم ب

يأمر المؤسسة أو المؤسسات الالتزام بتنفيذها ويتخذ المجلس قرار الموافقة أو رفض الطلب 

  3مع إمكانية تعليق الموافقة على شرط الالتزام بتنفيذ التعهدات

  

                                                           

، المرجع "التمييز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون كآلية بديلة لتسوية المنازعات" جلال مسعد، -1

  .09السابق، ص 
  .10المرجع نفسه، ص -2
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  المبحث الثاني 

  التفاوضيةالضمانات المتعلقة بالإجراءات 

ساسا أفاوضية  والتي تتمثل جراءات التيجابية التي تكتسيها الإجوانب الإبالرغم من ال

عفاء المبني على فكرة التعاون مع ا الإذه ،و جزئيأعفاء من العقوبة سواء بشكل كلي في الإ

 ما الكشف على الممارسات المقيدة للمنافسة الخطيرة  وإما الحفاظإجل أمجلس المنافسة من 

ما بتقديم معلومات إفتلتزم المؤسسة المعنية  ،على المنافسة في السوق وعدم التأثير عليها

نافسة القدرة تسمح للمحققين بتركيز عملهم بدقة  وتشكل قيمة مضافة بحيث تمنح لمجلس الم

ف و تعتر أنها تلتزم بتحسين سلوكها والتوقف عن المخالفة أوإما  ،اتعلى كشف المخالف

ا لا يمنع من وجود خطورة على المؤسسة ذن هأإلا ، سجلة ضدها ولا تحتجبالمآخذ الم

عفاء جراء وحتى تستفيد من الإا الإذن المؤسسة وفقا لهالرأفة لأمر بإجراء لأا تعلق اإذخاصة 

التالي  فهي تمثل ثباتات وأدلة وتساهم بشكل فعال في عملية التحقيق وبإن تقدم أفلابد 

  . وإدانة نفسها عترافالاصورة من صور 

 جراءات التفاوضيةالإجل فعالية هذه أن تكون العملية محاطة بضمانات من أوعليه يجب 

ويعتبر ضمان سرية العملية هو الوسيلة المثلى لذلك سواء  واستقطابها للمؤسسات المخالفة،

و في مواجهة أ ،)ولالمطلب الأ (للمنافسة في مواجهة المتضررين من الممارسات المقيدة 

  . )المطلب الثاني(جنبيةلأسلطات المنافسة ا
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  المطلب الأول

في مواجهة المتضررين من الممارسات الضمانات المتعلقة بالإجراءات التفاوضية  

  المقيدة للمنافسة

للمنافسة في العديد من التشريعات يعتمد في المقام المقيدة إن قمع الممارسات    

المنافسة التي تعتمد معظمها على الإجراءات التفاوضية وعلى رأسها سلطات الأول على 

تعويض الضحايا عن الأول  أما دعاوى التعويض فإنها تلعب دور مزدوج، الرأفةإجراء 

ضمان فعالية تنفيذ أحكام قانون المنافسة والثاني للمنافسة المقيدة ضرار نتيجة الممارسات الأ

المنافسة المتعلقة بالإجراءات التفاوضية ينبغي أن ووصول الضحايا إلى ملفات سلطات 

هذه المسألة في الحقيقة ، يدرس في إطار تحقيق توازن بين هذين النوعين من الإجراءات

الأوروبية  خاصةفي ظل التشريعات المقارنة النقاشات التي طرحت  لاسيما هتمامالاتثير 

التي يرفعها المتضررين من وعليه فلابد من إيجاد حصانة ضد دعوى التعويض  1منها

كما أنه لابد من إيجاد توافق بين الإجراءات  ،)الفرع الأول(الممارسات المقيدة للمنافسة 

  . )الفرع الثاني(التفاوضية ودعوى التعويض 

  

  

  

  

  

                                                           

  .6ص  ،المرجع السابق قردوح ليندة، -1
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  ول الفرع الأ 

  جراءات التفاوضيةغياب حصانة ضد دعاوى التعويض في حالة الإ

ممارسة مقيدة للمنافسة حق رفع دعوى لكل شخص اعتبر نفسه متضررا من 

من  48قضائية لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه وهو ما أكدته  صراحة المادة 

  :المتعلق بالمنافسة بنصها 03-03الأمر رقم 

فسة و معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمناأيمكن لكل شخص طبيعي « 

مام جهة القضائية المختصة طبقا لتشريع أن يرفع دعوى أ مر،هذا الأ أحكاموفق مفهوم 

، حيث يقع ضمن الجزاءات المدنية الالتزام المخالف بالتعويض عن الضرر 1 » المعمول به

الذي لحق بالشخص نتيجة التصرف المرتكب المتضمن مخالفة أحكام التشريع المنظم 

  .للنشاط الاقتصادي

توازن في قوى السوق فالضحية عندما يطلب  يعتبر التعويض أحد الوسائل في إحداث

فتقرير عقوبات  ،2ضبط السوق التعويض فهي تلعب دورا إلى جانب السلطات الإدارية في

  .3مدنية ينطوي على رغبة في تعزيز أسس المنافسة الحرة 

تجدر الإشارة أنه لا يوجد ما يبرر حرمان من تصيبه الممارسات المقيدة للمنافسة بضرر من  

أن يتم تعويضه عن ذلك الضرر برفع دعوى يكون محلها المطالبة بالتعويض بشرط أن 

يكون من أصحاب الحق في طلب التعويض، التي يمكن مباشرتها من طرف عدة أشخاص 

يكون أصحاب الدعوى أحد أطراف الاتفاق المقيد للمنافسة أو طبيعية كانت أو معنوية، فقد 

                                                           

  .المرجع السابق ، 03-03من الأمر رقم  48المادة  -1
2
- FRISON _ROCHE_ MQRIE_ANNE et PAYET  MQRIE _STEPHANE ,Droit de la concurrence , Ed Dalloz , 

Parais, 2006,p.277. 
3  - LASS ERRE.KISOW .VALERIE « La pronation des sanction civiles en droit des pratiques 
anticoncurrentielles » recueil dalloz,N30, 2007, p. 16.  
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كل شخص متضرر سواء كان مؤسسة منافسة أو مستهلك إضافة إلى المنضمات المهنية 

والنقابية وجمعيات حماية المستهلك كما نجد في القانون الفرنسي أشخاص أخرى لها حق 

الممارسات كالنيابة  هذهب ضحايا اللجوء أمام الهيئات القضائية للمطالبة بالتعويض لحسا

  . 1العامة والوزير المكلف بالاقتصاد

يرتكز  ،ينت الحالي مقسم بين نظامين مختلفإن تطبيق قانون المنافسة في الوق    

وتطبيق أحد النظامين لا يمنع  ،الأول على التنفيذ الخاص ويرتكز الثاني على التنفيذ العام

فمباشرة الإجراءات أمام  ،الوقت أو في وقت لاحق لهمن تطبيق النظام الثاني في نفس 

باعتبار   مجلس المنافسة لا يمنع من مباشرة دعوى موازية أمام القضاء للمطالبة بالتعويض 

مجلس المنافسة لا يملك صلاحيات تقرير التعويض للمؤسسات المتضررة فهذه إن 

الضرر يعتبر من الصلاحية تدخل في اختصاص القاضي المدني، وحق التعويض عن 

من القانون المدني  124وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  2المبادئ العامة

يا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان أكل فعل « :التي تنص

  .3 » سببا في حدوثه بالتعويض

تهدف إلى حماية  فإذا كانت الإجراءات أمام مجلس المنافسة ماكل منه فهد ختلافلا

فإن الدعوى أمام القضاء  النظام العام الاقتصادي في المقام الأول، ىالمنافسة و الحفاظ عل

                                                           

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون فرع  ،قانون المنافسة  العادية في تطبيقدور الهيئات القضائية  ،موساوي ظريفة -1

  .26-  21-20ص  .ص  ،2011،وجامعة مولود معمري تيزي  وز  كلية الحقوق، ،المهنيةقانون المسؤولية 
فرع قانون الأعمال  ،انونلقمذكرة لنيل درجة الماجستير في ا ،مع الاتفاقيات في قانون المنافسةق ،تواتي محمد الشريف -2

  . 12ص  ،2007 بومرداس،  ،حمد بوقرةأجامعة  ،الحقوق والعلوم التجاريةكلية 
ر  ج, يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58- 75 مر رقمالأمن  124مادة ال -3

  .1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد
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تهدف في المقام الأول إلي تعويض الضحية وجبر الضرر لذلك أطلق على الإجراء الأول 

   . 1بينما الإجراء الثاني فإنها تندرج ضمن الدعاوى الشخصية ،الدعوى الموضوعية

لما كان مجلس المنافسة غير مختص في طلبات جبر الأضرار بالنسبة للأشخاص 

المتضررين من الممارسات المقيدة للمنافسة، فإنه يطرح إشكال في حالة ما إذا رفعت دعوى 

أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض وتم اعتماد المعلومات التي قدمتها 

ضدها و لإثبات مساهمتها في الممارسة فهذا الإجراء ) رأفةال(المؤسسة في إطار التفاوض 

يشكل تهديدا جادا لهذه المؤسسة وسياسة التفاوض ذلك أن الدعوى الموازية تشكل أكبر عقبة 

أمام نجاح هذه السياسة خاصة وأن القرار الصادر عن مجلس المنافسة بالإعفاء من الغرامة 

ائية لاحقة من طرف المؤسسة المتضرر لجبر أو التقليص لا يشكل مانعا لرفع دعوى قض

الضرر الذي لحقها فالإجراءات التفاوضية لا تشكل حماية للمؤسسة من نتائج هذه الدعوى 

  .2المدنية 

حيث أشارت هيئة المنافسة الفرنسية في بيان لها أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من     

) التبعات المدنية(حميها من العواقب المدنية الجزاءات النقدية التي تمنحها الهيئة للشركة لا ي

من القانون التجاري أو المادة  420-1التي يمكن أن تنتج عن المشاركة في خرق المادة 

  . من المعاهدة الأوروبية 81

على المآخذ يعتبر جزء أساسي من  عتراضالاإلى جانب ذلك بعدما كان عدم        

سب ما أقرت به هيئة المنافسة الفرنسية في تقريرها بالذنب ح عترافاولا يعد  ،الإجراءات

فإن هذا الموقف تطور منذ ذلك الحين على حساب الشركات التي تعمل على  ،2005لعام 

                                                           

  .6ص  ،المرجع السابق ،قردوح ليندة -1
  .292ص  ،لمرجع السابقا ،"ات المقررة لحماية مبدأ المنافسةفعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاء " ،دفاس عدنان -2
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اختيار عدم الاعتراض على المآخذ التي يتم إخطارها بها وأصبحت تحمل معنى الإقرار 

  .       بالذنب والمسؤولية

والواقع أن هذه  ،ء لا يمنع المضرور من طلب التعويضالإعفاء من الجزا فإن بذلك    

بالإبلاغ عن مضمون   الفعلالإمكانية تقلل كثيرا من نظام الرأفة وذلك لأن قيام مرتكب

الممارسة الاحتكارية سوف يقود في نفس الوقت إلى مساعدة المضرور في الكشف عن 

المخالفة إلى التفكير ألف مرة قبل وهو ما سوف يدفع مرتكب  ،وجود خرق لقواعد المنافسة

ومن شأن ، الإقدام على إبلاغ السلطات القائمة على تنفيذ قوانين المنافسة بمضمون ممارسته

وهو ما سيؤدي إلي  ،هذا الوضع أن يثني بشكل خطير المبلغين عن المخالفات المحتملة

  . 1التخفيف من تطبيق هذه الإجراءات من طرف السلطات المعنية

جب وضع حد لإطلاع الغير على هذه المعلومات التي تقدمها المؤسسة في لدى و 

إطار إجراءات الرأفة، وأن تبقى في كنف السرية حتى لا تجرّم هذه المؤسسة نفسها أو تعد 

دليلا ضدها إثر الدعوى المدنية الرامية إلى التعويض، خاصة وأن الجهات القضائية يمكنها 

يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة طلب رأي مجلس المنافسة فيما 

 03-03من الأمر رقم  38/1مثل ما جاء في نص المادة  2ويتم تبادل المحاضر والتقارير

ن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص أيمكن « :المتعلق بالمنافسة 

افسة كما هو محدد بموجب هذا منمعالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة لل

  .3 » ....مرالأ

                                                           

  .6ص  ،المرجع السابق ،قردوح ليندة -1
  .291ص  ،المرجع السابق ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة " ،دفاس عدنان -2
  .المرجع السابق،  03- 03من الأمر رقم  38المادة  :أنظر -3
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فتكون المؤسسة المعنية بذلك قد ربحت معركة الغرامة أمام مجلس المنافسة وخسرت معركة 

التعويض المدني، بل أكثر من ذلك تكون الخاسر الوحيد بين بقية المساهمين في الاتفاق أو 

طياتها مخاطر كثيرة على المؤسسة الإجراءات التفاوضية تحمل في باعتبار ، 1الممارسة

المتفاوضة لأنها تشكل كما أوضحنا سابقا صورة من صور الاعتراف بالذنب والمسؤولية وهو 

الأمر الذي يقتضي ضرورة حماية هذه الإجراءات ولاسيما برامج الرأفة باعتبارها أداة فعالة 

  .2في قمع مخالفات قانون المنافسة

  

  الفرع الثاني 

  جراءات التفاوضية ودعوى التعويضالإيجاد توافق بين إضرورة 

فإن الأمر ، نظرا للمكانة المميزة لبرامج الرأفة ضمن منظومة الإجراءات التفاوضية    

يفرض ضرورة حمايتها ووضع ضمانات للحماية من التأثر بدعاوى التعويض التي يمكن أن 

في ظل سعي المضرور إلى  ،ترفع بالموازات مع هذه الإجراءات أو بصفة تبعية لها

 والتي تم جمعها في ظل هذه الإجراءات أمام المجلس ستعملتاالحصول على الأدلة التي 

فوصول الضحايا إلى ملفات سلطة المنافسة و المتعلقة أساسا بالمؤسسة المتفاوضة أو التي 

  .تسعى إلى الحصول على الرأفة هو إجراء غير مرضي بالنسبة لهذه الأخيرة

فالحق في الحصول على الوثائق في إطار الدعوى المدنية محدود بالمحافظة لذلك 

الإجراء  أن الشركات التي تقوم بهذا الرأفة إذ أن ذلك ضروري لضمانإجراء على جاذبية 

                                                           

  .291ص  المرجع السابق، ،"كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسةفعالية التفاوض "  ،دفاس عدنان 1
  .7ص  ،المرجع السابق ،قردوح ليندة -2



 الفصل الثاني       سير إجراءات التفاوض و الضمانات المرتبطة بها

 

  
   87 

 

  

لذلك يجب على المشرع أن يوازي بين مسألة  ، 1" فريسة سهلة ''أمام المجلس لا تصبح 

جبر الأضرار من جهة وبين تفعيل قواعد المنافسة من جهة ثانية ،من أجل حماية مصالح 

المؤسسات  التي تتعاون مع مجلس المنافسة وتخاطر بإدانة نفسها فيجب حماية هذه الثقة 

،هذا ما جاء في نص 2من خلال إبقاء الأمر سرا بينها وبين مجلس المنافسة  المشروعة،

  .عضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظ أيخضع  « :من النظام الداخلي  5المادة 

و أي وقائع أوالمقرر العام والمقررين بعدم الكشف عن  مجلس المنافسة ضاءأعيلتزم 

  . 3 » قيامهم بأداء مهامهم أثناءالمعلومات التي هم على علم بها  أوعقود 

عضاء مجلس أيخضع « : 44-96من المرسوم الرئاسي  37وكذلك نص المادة  

  . المنافسة لواجب التحفظ 

 أثناءو المعلومات التي يطلعون عليها أالوقائع والأفعال  إفشاءويتعين عليهم عدم 

   .4 » بمناسبة ذلك أوممارسة مهامهم 

السالفة الذكر   L462-35المشرع الفرنسي من خلال المادة الإطار نص هذا في 

سمح لهيئة المنافسة أن تحيل إلى المحكمة التي تنظر في دعوى تعويض العناصر المتعلقة 

ستبعد من نطاق هذه الوثائق التي أعدت أو ابمجال الممارسات المنافية للمنافسة ومع ذلك 

التي تم جمعها في سياق إجراءات الرأفة وبذلك يكون المشرع الفرنسي يهدف إلى حماية 

                                                           

  .8ص  ،المرجع نفسه -1
ص  ،المرجع السابق، "فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسةمدا"  دفاس عدنان ، -2

292.  
، النشرة الرسمية للمنافسة، المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،جويلية   24المؤرخ في  ،1قرار رقم المن  5المادة  -3

  .2014لسنة  03رقم 
  .المرجع السابق،  44– 96من المرسوم الرئاسي رقم  37المادة  -4

5- Voir : Article L462-3, op.cit. 



 الفصل الثاني       سير إجراءات التفاوض و الضمانات المرتبطة بها

 

  
   88 

 

  

-L464للمستفيدين من الرأفة والتأكيد أن الأجزاء المقدمة والتي تم جمعها وفقا للمادة  قيقةح

  . 1لا يجوز الكشف عنها من قبل هيئة المنافسةمن القانون التجاري الفرنسي  3

ماي  23هذا ما جاء في  المذكرة الخاصة الشبكة الأوروبية للمنافسة صادرة بتاريخ 

لاع وهي كل الإقرارات المكتوبة التي يجب حمايتها من النشر والإطالتعريف بالوثائق  2012

الشفاهية والتي تقدم من كل مؤسسة مرشحة لرأفة وكذا تلك المتعلقة بالعمال على مستوى و 

  .2المؤسسات المتعاونة في إطار الرأفة 

في فالأمر يقتضي وضع حد لإطلاع الغير على هذه المعلومات التي تقدمها المؤسسة       

إطار إجراءات الرأفة وأن تبقى في كنف السرية حتى لا تجرم هذه المؤسسة نفسها أو تعد 

ومن أجل عدم إعاقة نجاح   دليلا ضدها في إطار الدعوى المدنية الرامية إلى التعويض

برامج الرأفة فيما يتعلق بحمايتها ضد دعاوى التعويض فبعض سلطات المنافسة تحتفظ 

 وكثيرا ما تقبل ببيانات التي استفادت من إجراء الرأفة ، لهوية الشركاتبالسرية الدائمة 

تعميم الاستغناء عن الأدلة الورقية من خلال الاستعاضة عن الطلبات  ،3شفوية من أجل

المكتوبة بالتصريحات الشفهية من أجل عدم ترك دليل مادي وهذا التداول الشفهي لا يشكل 

س أن هذه المعلومات المقدمة تحفظ في سجل وقد تكون في مساسا بالأمن القانوني على أسا

محضر سماع فالعبرة أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة مضافة ومحددة أي بإمكان مجلس 

المنافسة استعمالها بطريقة مباشرة كأساس للقرار الذي سيصدر حتى وإن كانت غير كافية 

                                                           

  .8ص  ،المرجع السابق قردوح ليندة ، -1
  .292، ص المرجع السابق ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة " دفاس عدنان -2
  .8ص  ،المرجع السابق ،قردوح ليندة -3
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إعلان أي دليل أو وثيقة قدمت في إطار بذاتها لإثبات وجود الاتفاق المقيد للمنافسة، عدم 

  .1إجراء الرأفة إذ أنها تبقى سرية

كان  تجاهالاالرأفة بشكل عام فإن إجراء ية إلي جانب ذلك فإنه ومن أجل ضمان فعال      

ين استفادوا من الإعفاء أو من ذللمنافسة الالمقيدة نحو الحد من المسؤولية لمرتكبي الممارسة 

فالشركات الأمريكية التي  المثال الأمريكي مثير للاهتمام في هذا الصددو  ،تقليص الغرامة

إذ أنها ملزمة بنشر المعلومات التي  ،الرأفة تكون مسؤوليتهم محدودةفي إطار إجراء تتعاون 

  .تستفيد من هذا القيد من المسؤولية ىالرأفة حتإجراء قدمت كجزء من 

جزائية الناشئة عن قانون منع  عقوبات بموجب القانون المتعلق بفرض 2004ففي سنة 

الرأفة حيث تدفع  إجراء تم الحد من المسؤولية عند التعويض للمستفيدين من ،حتكارالا

  . المبالغ الواقعة فعلا بدلا من الأضرار  الثلاثية التي سبق إنشاءها بموجب القانون

ت التعويض تحاول تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه على الرغم من أن أصحاب طلبا    

المقيدة ومع ذلك ضحايا الممارسات  ،الاعتماد على العقوبة التي فرضها مجلس المنافسة

للمنافسة قد تواجه عدم تناسق المعلومات لدرجة أن العناصر التي من شأنها أن تسمح لهم 

إلي جانب ذلك فإن  المنافسةمجلس بإثبات شكواهم توجد في معظم الأحيان في ملفات 

 ىالاقتراحات المتواصلة للحد من المسؤولية تستدعي التركيز في تأثير الحد من المسؤولية عل

خاصة أن ليس كل التشريعات تأخذ بالتعويضات التأديبية  ،امبدأ التعويض الكامل لضحاي

  .2 كما هو الشأن في المثال الأمريكي الذي يتميز بأحكامه الخاصة

 

                                                           

 ،السابقالمرجع  ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة" مداخلة بعنوان، دفاس عدنان -1

  .292ص 
  .9ص  ،المرجع السابق ،قردوح ليندة -2
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  المطلب الثاني

  المنافسة الأجنبيةفي مواجهة سلطات 

مند انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصبحت الأسواق أكثر انفتاحا لدخول الشركات 

، والتي تهتم 19951الأجنبية عملية تسارعت وتيرتها مع تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 

فجميع أهداف   2أساسا بضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية

، حيث أن 3نظمة التجارة العالمية تدور حول فكرة واحدة ألا وهي تحرير التجارة الدوليةم

التبادل التجاري بين الدول حقيقة لا يتصور العالم من غيرها اليوم، فلا يمكن لدولة واحدة أن 

، بيد أن 4تستقل باقتصادها عن بقية العام فالعالم كله يقوم بين دوله علاقات اقتصادية 

هلكين استفادوا من هذا الانفتاح بشكل عام غير أن الشركات العابرة للحدود الوطنية المست

الساعية إلى السيطرة على الأسواق في الدول ازدادت قوة مما سهل فتح الحدود للشركات 

  .5تنظيم مؤامرات ضارة بالمنافسة في موقع ما و تؤثر في موقع آخر

حرة خالية من كل الممارسات المقيدة  من أجل تنظيم السوق و الحفاظ على منافسة

  للمنافسة عملت سلطات المنافسة على ضبط السوق من خلال سن قوانين ضابطة للمنافسة

                                                           

لبنان  ،بيروت ،دار العربية للعلوم ناشرون ،1ط  ،التنمية المنافسة و ،ترجمة ميشال دانو ،ايقانزسوزان يوكس وفيل  -1

  . 67ص  ،2010
  .228ص  ،2007،الجزائر ،دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع ،1ط  ،قانون التجارة الدولية ،د االلهعمر سع -2
دار الجامعة الجديدة  ،د ط  ،حمايتها دراسة مقارنة المنافسة في منظمة التجارة العالمية تنظيمها ،ابر فهمي عمرانج -3

  .35ص  ،2011مصر، ،الإسكندرية ،للنشر
  . 5ص  ،2007،مصر ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدةط، .د ،الاقتصاد الدولي المعاصر ،بموجدي محمود شها -4
  .67ص  ،السابقالمرجع  ،ترجمة ميشال دانو ،سوزان يوكس وفيل ايقانز -5
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المتسارع لرقعة ونطاق السوق جية و عولمتها فالاتساع المذهل و لكن مع تحرير التجارة الخار 

دانها الأصلية في أصبح بمقدور المؤسسات أن تستثمر خارج بل 1وتنامي الشركات الكبرى

إطار التعاون، لذلك لم تعد الممارسات المقيدة للمنافسة متعلقة بسوق محددة فيمكن لأطراف 

الاتفاق المقيد للمنافسة أن تكون لهم جنسيات مختلفة، وعليه لا يمكن لمجلس المنافسة أن 

ممارسة يحقق مع هذه المؤسسات الأجنبية كما أنه يمكن أن تستفيد المؤسسة المعنية بال

المقيدة للمنافسة من إجراءات التفاوض في الجزائر، لكن يمكن أن تتعرض للمتابعة من 

طرف سلطة منافسة أخرى، وعليه يجب ضمان حماية المؤسسات المستفيدة من إجراءات 

والتعاون بين سلطات المنافسة من أجل  ،)الفرع الأول(التفاوض على المستوى الدولي 

  ).الفرع الثاني(التفاوضية ضمان فعالية الإجراءات

  

  الفرع الأول 

  ضمان حماية المؤسسات المستفيدة من الإجراءات التفاوضية على المستوى الدولي

، لذى فإن 2أصبحت الاتفاقيات المقيدة للمنافسة عابرة للحدود ولها تأثير دولي 

المستوى المؤسسة المستفيدة من إجراءات التفاوض خاصة إجراء الرأفة أو ما يعرف على 

الدولي برنامج التساهل، هذا الإجراء الذي يقوم على مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة من 

خلال الكشف عليها من قبل أحد الأعضاء فيتم تخفيض أو إزالة الرسوم المفروضة على هذا 

، لكن المؤسسة المستفيدة من هذا الإجراء تخشى في الدولة التي 3العضو الذي كشف الاتفاق
                                                           

 ط، دار هومة  للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر،.تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، د  -1

  .  13 ، ص2013

  . 292المرجع السابق، ص  ،"الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسةفعالية التفاوض كآلية بديلة عن " دفاس عدنان،  -2
  .28ص  ،المرجع السابق ،ترجمة ميشال دانو ،سوزان يوكس وفيل ايقانز -3
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صرحت فيها بوجود اتفاق مقيد للمنافسة أن تعاقب في دولة أخرى  فإذا استفادت المؤسسة 

المعنية بالممارسات المقيدة للمنافسة من تدابير التفاوض  في الجزائر هل تعفى من ذلك إذا 

  تمت متابعتها  من طرف سلطة منافسة أخرى؟

لجزائر وتعاقب من قبل مثلا تستفيد هذه المؤسسة المعنية من إجراء الرأفة في ا

سلطة المنافسة في تونس إذا تم الكشف عن الممارسة المقيدة للمنافسة، الحل  يتعين الاتفاق 

بين هذه السلطات على ضمان حماية المؤسسات المستفيدة من إجراءات التفاوض بضمان 

ابة دليل إدانة عدم تسليم الوثائق السرية المتعلقة بها أمام السلطات الأجنبية  التي تعتبر بمث

  .نفسها بنفسها

  03-03من الأمر رقم  40لذلك يلتزم مجلس المنافسة بإبقاء الأمر سري، فالمادة 

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يمكن مجلس المنافسة في «  : المتعلق بالمنافسة تنص 

ها وثائق يحوز إرسال  معلومات أو وبالاتصال مع السلطات المختصة ، حدود اختصاصاته

إلى السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات أو يمكن له جمعها ،

  .1 » إذا طلبت منه ذلك بشرط ضمان السر المهني

يجب أن تكون هناك معاملة بالمثل في شأن تبادل الوثائق ولا يطبق هذا المبدأ إلا في حدود 

ه بين دولتين أو أكثر أو بين مجلس المنافسة ما ينص عليه القانون وفقا لما يتم الاتفاق علي

والسلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة ،يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من أهم المبادئ 

،التي تسري  1987و  1969المنصوص عليها في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنتي 

  .2عليها العلاقات الدولية 

                                                           

  .المرجع السابق،  03-03من الأمر رقم  40المادة  -1
لحقوق شهادة الماستر في ا مذكرة تخرج لنيل ،قة مجلس المنافسة بمختلف الهيئاتعلا ،مدور كريمةمهدي صافية و  -2

  .33ص  ،2016 بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، لسياسية ،كلية الحقوق والعلوم ا ،،تخصص قانون العام للأعمال
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يعتمد الطرفان إلى ...« :الأورومتوسطي على ما ويلي من الاتفاق  41تنص المادة 

التعاون الإداري في تنفيذ تشريعيهما الخاصين في مجال المنافسة وإلى تبادل المعلومات 

 5في الحدود التي يسمح بها سر المهنة وسر الأعمال حسب الكيفيات الواردة في الملحق 

 .1  » ....من هذا الاتفاق

هذا التعاون الدولي في مجال المنافسة يلعب دورا بالغ الأهمية من أجل محاصرة 

  . التأثير الدولي للاتفاقات المتعددة الأطراف والجنسيات

بالمقابل يتعين ضمان فعالية قواعد الرأفة و ذلك من خلال عدم إرسال الوثائق و الأدلة 

هذه العلاقة، حيث يلتزم الطرفان ضمان مشروع في  وهي المقدمة في إطار هذه الإجراءات

عند تبادل المعلومات لمقاييس السرية المطبقة بموجب تشريعات كلا الطرفين في الاتفاق فلا 

يتم إبلاغ المعلومات السرية الممنوع نشرها منعا صريحا والتي يمكن في حالة نشرها 

ذه المعلومات ،لذلك الإضرار بالطرفين دون الموافقة الصريحة من المصدر الذي تنبثق منه ه

يجب أن تحافظ كل سلطة منافسة قدر الإمكان على سر كل معلومة يتم إبلاغها إياها بصفة 

سرية من قبل سلطة المنافسة الأخرى ،وتعترض قدر الإمكان على أي طلب إبلاغ هذه 

المعلومات يتقدم به طرف أخر دون ترخيص من سلطة المنافسة التي قامت بالتزويد 

  .2 بالمعلومات

لكونه أحد المبادئ المكرسة فيه  1996يشكل عدم مراعاة هذا المبدأ خرقا لدستور 

سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها « :التي جاء فيها  39/2وفقا للمادة 

                                                           

المتعلق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية  159-05من مرسوم رئاسي رقم  41المادة  :أنظر -1

قع  بفالونسيا يوم المو  والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى ، ،شعبية من جهةئرية الديمقراطية الالجزا

  .2005أفريل سنة  30مؤرخ في  31ر عدد  ج ،2005أفريل سنة  27مؤرخ في  ،2002أفريل  22
  .34ص  المرجع السابق، مهدي صافية و مدور كريمة ،  -2
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باعتبار أن  2خاصة و أن السر المهني للمؤسسات غير قابل للاعتداء عليه ،1 » مضمونة

عالم المنافسة هو عالم صمت وأسرار فلا يكشف التاجر والمؤسسة المنافسة عن عجزها 

حتى لا يستغلها منافسها فسرية أعمالها لها أهمية عظمى في إستراتجيتها، وحماية أوضاعها 

الاقتصادية والتجارية والصناعية، للمؤسسة الحق بالمحافظة على أسرارها، وهي لا ترد تحت 

 .ر فهي الحريصة عليها وهي التي تقدر احتفاظها بها أو إفشائها حص

لكن في ضوء الكشف عن وجود إخلالات بالمنافسة أو البحث عنها، لابد من 

الإطلاع على سجلات وكشوفات وحسابات المؤسسة المعنية حيث لابد من وجود خصوصية 

 . 3وسرية لبعض المعلومات التي تخفيها المؤسسة 

لمنافسة الصلاحية التامة في اختيار المعلومات والوثائق التي سيتم تبادلها مع لكن لمجلس ا

السلطات الأجنبية باستثناء تلك التي تمس بالسيادة الوطنية أو المصالح الاقتصادية للجزائر 

المتعلق  03-03من الأمر رقم  42أو بالنظام العام الداخلي وهذا ما تنص عليه المادة 

إذا كانت المعلومات أو الوثائق أو أعلاه ، 41و  40أحكام المادتين  طبقلا ت « :بالمنافسة

التحقيقات المطلوبة تمس بالسيادة الوطنية أو بالمصالح الاقتصادية للجزائر أو بالنظام 

  .4 » العام الداخلي

                                                           

  .المرجع السابق ،1996دستور  من 39/2المادة  :رظأن -1
ص  المرجع السابق، ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ حرية المنافسة " ،دفاس عدنان -2

293.  
  2010 ،الأردن ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط  ،كار والممارسات المقيدة للمنافسةالاحت ،الشناقمعين فندق  -3

  .241ص 
  .المرجع السابق ،  03-03من الأمر رقم  42المادة  -4
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وعليه يمكن لمجلس المنافسة أن يرفض تسليم كل المعلومات المتحصل عليها في إطار 

  .1الرأفة ضمانا لنجاح هذه السياسة الاقتصادية 

  الفرع الثاني 

  تعاون سلطات المنافسة لضمان فعالية الإجراءات التفاوضية

رى محدودية صلاحياتها في الدول الأختواجه أي سلطة منافسة مشكلة رئيسية في 

يدل ذلك على الصعوبة التي قد تواجهها السلطة  ،إذا تعلق الأمر بتعارض القوانين خاصة

في ملاحقة القضايا التي يتم الاحتفاظ بمعلومتها خارج الدولة وذلك كلما تعلق الأمر 

وتعد  ،2بممارسات لها تأثير على الاقتصاد خاصة حالة وجود ممارسات مقيدة للمنافسة

 من دولة إلى أخرى الممارسات غاية كل دولة وتختلف وسيلة هذه المكافحةمكافحة مثل هذه 

فهناك دول  تستعمل وسائل قمعية لردع الممارسات التي تحد من حرية المنافسة مثل 

الوسائل التفاوضية المتمثلة في الرأفة  أيضا الغرامات المالية والأوامر وهناك التي تستعمل

فنجد  آخذ كوسائل بديلة لتسوية النزاعات المتعلقة بالمنافسة،والتعهد وعدم الاحتجاج على الم

من الحل عن طريق التفاوض بنسبة أكثر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية  تجد طريقها إلى 

  .3مما يعكس فعالية هذه الآليات% 70

لكن بالرغم من تبني الإجراءات التفاوضية إلا أنه يوجد إشكال على المستوى الدولي في 

طبيق مثل هكذا إجراءات فقد تحصل مؤسسة ممارسة لممارسات مقيدة للمنافسة على ت

                                                           

ص  ،المرجع السابق ،"فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ حرية المنافسة"  ،دفاس عدنان  -1

293 .  
  .68ص  المرجع السابق، ،ميشال دانو ،ترجمة سوزان يوكس وفيل إيقانز،  -2
ص  المرجع السابق، ،"التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ حرية المنافسةفعالية  " عدنان،دفاس   -3

285.  
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فالحل  ،ولا تستفيد من ذلك في دولة أخرى ،لعقوبة المالية بشكل كلي أو جزئيالإعفاء من ا

  في هذه الحالة يكون عن طريق التعاون بين الدول من أجل تدعيم هذه الإجراءات التفاوضية

اتفاقيات دولية و التي يكون الهدف منها وضع تنظيم محدد لإحدى  و ذلك عن طريق إبرام

 إلا هو ما التعاون، 1 المواضيع الخاصة بالتجارة الدولية حيث تلتزم أطرافها بهذه الاتفاقية

 فإن )إقليمية مجموعات أودول (أكثر أو وحدتين بين ما مستقرة علاقات لتنظيم أداة أو وسيلة

  :أهمها وسنذكر خصائص على شمولها العملية هذه على إذن يحتم الأمر هذا

التقارب والتفاهم المشترك أي لابد من وجود حد أدنى على الأقل من المرجعيات  -

 .المشتركة ،تسمح بالتفاهم والاعتراف بالمصلحة العليا للأطراف المتعاقدة

خبرة خاصية الحركة في تحقيق الأهداف المشتركة، بل يمكن أن يتم من خلال تقديم  -

 .أو نقل تكنولوجي أو معرفي 

 اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة بظروف الاسواق المحلية والدولية  -

سهولة اكتساب الأسواق المحلية والحصول على الموارد الأولية وبراءات الاختراع  -

 .والابتكارات واليد العاملة

كي يتحقق هذا التعاون  إن دعم التعاون سيؤدي دورا في التنسيق فيما بين الأطراف ولكن

لابد من دعم العلاقة أكثر ولا يتسنى ذلك إلا من خلال المبادئ التي يستوجب مراعاتها أثناء 

  :من بين أهم المبادئ التي يجب مراعاتها و  التعاون

المعاملة بالمثل أن تعلق الدولة الوطنية استفادة المشروعات بويقصد :مبدأ المعاملة بالمثل -

حرية ممارسة التجارة على قيام الدولة الأجنبية التي تتبعها تلك المشروعات الأجنبية من 

  .بالسماح للمشروعات الوطنية التابعة للدولة بنفس تلك الحرية

                                                           

تخصص قانون خاص  ،يت على طلبة السنة الثانية ماسترمحاضرات في قانون التجارة الدولية ألق ،موكة عبد لكريم -1

  .)منشورة(12 ص ،2016 ،ياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحيكلية الحقوق والعلوم الس ،للأعمال
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تخضع  ،تبادل المعلومات بالسرية المهنيةحيث يلتزم الطرفان عند : مبدأ السر المهني -

  وجب تشريعات كلا الطرفين في الاتفاق عملية تبادل المعلومات لمقاييس السرية المطبقة بم

  :بالإضافة أن التعاون على المستوى الدولي يكون وفق آليات تتمثل في

بحيث تلتزم كل هيئة بإشعار الطرف الآخر بالتدابير التطبيقية التي : الإشعار  .1

ويتم الإشعار قدر ما كان خلال المرحلة  ،كون أنها تمثل مصلحة للطرف الآخراتخذتها ل

ولا يضر بتحقيق جار  ،ر مخالف لقانون المنافسة للطرفينلى طالما كان هذا الأمر غيالأو 

قصد السماح لسلطة المنافسة التي تتلقى الإشعار أن تأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تلقتها 

 .خلال اتخاذها القرارات

المسطرة يتم  ذلك بين الهيئتين من أجل تحقيق الأهداف :  تبادل المعلومات والأرآء .2

 .فسة قصد مواكبة التطور الاقتصاديللمنا

ويكون ذلك من خلال فتح المجال للمشاورات والتي تعتبر  :تنسيق تدابير التطبيق .3

من أهم آليات التنسيق لأنها تهدف إلى الإعلام بوجود خطر يهدد الأطراف ،أيضا نشاطات 

هما و بتعزيز تطبيق قانون التعاون التقني بحيث يتم السماح لطرفان بالاستفادة من تجارب

  .1المنافسة الخاص بهما وسياستهما في ميدان المنافسة

ومن أجل تحقيق هذا التعاون خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة إمكانية إبرام اتفاقيات 

المتعلق  03-03من الأمر رقم  43مع السلطات الأجنبية وهذا بالرجوع إلى نص المادة 

 و  40 ةيمكن مجلس المنافسة ،من أجل تطبيق الماد« :لى أنه بالمنافسة التي تنص ع

على إبرام اتفاقيات التي تنظم علاقاته بالسلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة  41المادة

  .  2 » التي لها نفس الاختصاصات

                                                           

  .37- 35 ص.ص ،المرجع السابق ،مهدي صافية ومدور كريمة -1
  .المرجع السابق، 03-03من الأمر رقم  43المادة  -2
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وفي هذا الإطار نجد أن مجلس المنافسة الجزائري قد أبرم عدة اتفاقيات من بينها ،اتفاقية 

أيضا مشروع لأجنبية التي لها نفس التخصصات، تنظيم العلاقات مع سلطات المنافسة ا

اتفاق لإنشاء منظمة مغاربية لسلطات المنافسة وقد وضع  الاتفاق محاور لتبادل تتضمن 

  :بصفة خاصة

تبادل المعلومات ذات الطبيعة العامة بشأن نشاطات الأطراف بشرط قبول المماثلة في  -

  .ادلالتب

التعاون المتبادل في إجراء تحقيقات متصلة بممارسات مضيقة لنطاق الممارسة من  -

  .البلدان المعنية

إيصال المعلومات والوثائق الموجودة بأيد الأطراف الموقع على الاتفاق بشرط ضمان  -

  . 1السرية المهنية

المنافسة وفي هذا السياق و من أجل تحسين وتعزيز أكثر للوسائل التي تسمح لمجلس 

ضمان احترام قانون المنافسة  تمت المشاركة في الدورة السابعة لمنظمة مؤتمر الأمم 

من أجل الوصول  » وسائل دعم سلطات المنافسة « المتحدة للتجارة والتنمية تحت عنوان

) جويلية  10إلى  6جنيف من (إلى تطبيق وترويج لسياسة المنافسة في البلدان الأعضاء 

 :يز قدرات هيئات المنافسة تم النص على ما يلي وفي مجال تعز 

العمل على جعل النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالمنافسة تمنح هامش كبير من -

  . الاستقلالية المسؤولية للهيئة المكلفة بتطبيقها

  . مستمرة مع الجهاز القضائي خلق علاقة عمل دائمة و-

هة للبلدان الأخرى من أجل محاربة الكارتلات و التعاون مع سلطات المنافسة المشاب-

  .الاتفاقات العابرة للدول 

                                                           

   .17 ص  2014لسنة  التقرير السنوي مجلس المنافسة، التقرير السنوي -1
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تجاه وسائل الإعلام من أجل ترقية المنافسة بالاستعانة اوضع إستراتجية للتواصل لاسيما ب -

بتجربة المنظمة في مجال المساعدة وتعزيز القدرات المتعلقة بترقية العلاقة مع وسائل 

  .الإعلام

  .1معلومات من تجربة البلدان التي لديها رصيد جيد في ثقافة المنافسةاستخلاص ال -

أما بالنسبة لميدان التعاون الدولي وفيما يخص ملفات التجميعات الاقتصادية فإن الفريق 

يضا أوأكد  ،ات في مجال تطبيق قانون المنافسةر دالحكومي المشترك للخبراء اقترح جمع الق

على ضرورة إبرام اتفاقات مرنة في مجال التعاون أفضل من اتفاقات صريحة بين الهيئات 

هذا النوع من الاتفاقات المؤسسة على علاقات غير رسمية تسمح لسلطات المنافسة 

بالمشاركة في معالجة الممارسات المقيدة للمنافسة مما يؤدي إلى تعزيز القدرات وتبادل 

  الإطارات 

  :المجال يجب توجيه المجهودات نحوفي هذا  -

  إنشاء مراكز جهوية للتكوين  -

تنظيم التبادلات للإطارات أو انتداب مستشارين مقيمين من أجل تحسين الفهم والثقة  -

  المتبادلين

وضع مبادئ التوجهات والممارسات الحسنة لاتفاقات التعاون مع الأخذ بعين الاعتبار كل  -

  الإختلالات المحتمل 

   2 معطيات يسودها الطابع السري ع ضمانات واضحة في مجال احترام قانونية وحمايةوض-

  

مما سبق يمكننا القول أنه على مجلس المنافسة وفي إطار حماية الإجراءات 

التفاوضية على المستوى الدولي يجب عليه ومن خلال السلطة المخولة له بموجب نص 

                                                           

  .22ص  ،2016 ، لسنة10رقم  النشرة الرسمية للمنافسة، -1
  .23ص ، 2016 ، لسنة10رقم ، للمنافسة الرسميةالنشرة -2
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السالفة الذكر المتعلق بالمنافسة  بالمنافسةالمتعلق  03-03من الأمر رقم  43المادة 

والمتمثلة بإمكانية إبرام اتفاقيات باستغلال هذه السلطة وإبرام اتفاقيات دولية من شأنها حماية 

  .وحثها على المبادرة للاستفادة من هذه الإجراءات ،سسات المستفيدة من هذه الإجراءاتالمؤ 
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بأن الإجراءات التفاوضية يجب أن تتم وفق إجراءات  وفي الأخير نخلص إلى القول

محددة حتى تكون بطريقة منظمة، لكن المشرع الجزائري لم يحدد هذه الإجراءات وهذا ما 

يشكل صعوبة كبير في كيفية تطبيق مثل هذه الإجراءات على أرض الواقع خاصة فيما 

ه الإجراءات غير كافية يتعلق بإجراء الرأفة، كما أن الضمانات الموضوعة لحماية هذ

فالمتضرر من الممارسات المقيدة للمنافسة بإمكانه الرجوع بدعوى التعويض حتى على 

المؤسسة المستفيدة من إحدى الإجراءات التفاوضية، أيضا فيما يتعلق بالضمانات على 

ن المستوى الدولي التي تتمثل أساسا في الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة والتي يمكن أ

تكون دليل إدانة للمؤسسة المستفيدة من العفو، وحتى يتم تدعيم أكثر لمثل هذه الإجراءات 

فلابد من التعاون بين الدول عن طريق اتفاقات يتم من خلالها حماية المؤسسة المستفيدة من 

الإعفاء من العقوبة المالية سواء بشكل كلي أو جزئي، إلا أنه في الحقيقة لا توجد اتفاقيات 

  .ريحة في هذا الشأنص

  

  

 



 

 

 

 

   

 الخاتمة
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من خلال هذه الدراسة يتضح جليا أن المشرع الجزائري عمل على تبني الإجراءات 

البديل الذي من شأنه أن يساير التطور  هإيمانا منه بأن ،ةالتفاوضية لفض منازعات المنافس

إلى ذلك فإن   المتسارع للحياة الاقتصادية ويحافظ على النظام العام التنافسي ،بالإضافة

التعهد و عدم الاحتجاج على  تكريس المشرع الجزائري للإجراءات التفاوضية في شكل الرأفة،

بالنسبة للأنظمة القانونية المقارنة أولها  الولايات  أتثبتهاالمآخذ جاء بعد الفعالية الكبيرة التي 

د سياسة العقاب كافية إذ لم تع المتحدة الأمريكية و بعض الدول الأوروبية على غرار فرنسا،

لوضع حد للإخلال بالمنافسة في السوق لذلك جاءت هذه السياسة الجديدة كبديل لمحاولة 

استمالة المؤسسات وكسب ثقتها من قبل مجلس المنافسة من خلال تعاونها معه نظير 

 وهو ما تم تجسيده فعلا من قبل المشرع الجزائري من خلال.إعفائها من العقوبة أو تقليصها

  .التي استفادة من الإجراءات التفاوضية 2013/49قضية سونطراك رقم 

هذه السياسة في الحقيقة مبنية على الثقة المتبادلة و ليس العداء المطلق الذي لا  

يزيد المؤسسات سوى اجتهادا في كيفية التملص من العقاب بدل زيادة الوعي بأهمية الحفاظ 

نافع ،فهذه الإجراءات ترتكز على الحوار و التفاوض و على المنافسة وما يترتب عليها من م

   .الإنقاص من كاهل القضاء ومن التكاليف الباهظة التي يتحملها أطراف النزاع

  : ومن النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد

مر رقم من الأ 60اعتراف المشرع الجزائري بالإجراءات التفاوضية من خلال نص المادة  -

المتعلق بالمنافسة ،جاء ليساير التطور المتسارع للجرائم الماسة بالمنافسة في  03-03

  .السوق ويعكس خصوصية قانون المنافسة باعتباره قانون مرن ومتطور

عدم تعرض المؤسسة المستفيدة من الإجراءات التفاوضية للعقوبة المالية المقررة ضدها  -

ح وضعيتها والحفاظ على مكانتها في السوق  فالعقوبات يرمي الى اعطائها فرصة لتصحي

التي ينطق بها مجلس المنافسة ليست غاية في حد ذاتها بل هي مجرد وسيلة للوصول الى 

غاية جوهرية وهي حماية النظام العام التنافسي ومنه النظام العام الاقتصادي، وليس القضاء 

  .على المؤسسات
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على مجلس المنافسة ذلك أن الاجراءات التفاوضية تخفيف عبء التحري و الإثبات  -

تجعل من المؤسسة شريكا ومتعاونا في حماية المنافسة ،من خلال تقديم الأدلة وتحسين 

  . السلوك والكف عن الاستمرار في خرق قواعد المنافسة

المبالغة في قيمة الغرامات المالية المرصودة للمؤسسات المخالفة من شأنه أن يؤدي الى  -

وهي نتيجة لا يريدها المشرع في ظل  زوال هذه المؤسسات مستقبلا نتيجة ارهاقها ماليا ،

لا سيما وأن أغلب المؤسسات تجهل  الدعوات المتكررة للاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة ،

قواعد المنافسة ،فمن غير المعقول أن يوقع عليها العقاب بهذه الشدة ،ولذلك نجد أن العقوبة 

ل المنافسة تلعب دور بيداغوجي ،فعلى مجلس المنافسة أن يباشر حملة تحسيس في مجا

  .واسعة من أجل خلق ثقافة المنافسة قبل توقيع العقاب

لعدم وجود نصوص تطبيقية تفصل ما أجمله نص هذه  60نص المادة  صعوبة تطبيق  -

المشرع ،من أجل  المادة ،فعلى مجلس المنافسة أن يستغل سلطته التنظيمية التي عززه بها

  . تحديد الإجراءات المتبعة للاستفادة من الإجراءات التفاوضية

ولا  عدم وجود ضمانات كافية لحماية المؤسسات المستفيدة من الاجراءات التفاوضية ، -

المؤسسات من القيام بهذه الخطوة  تخوف سيما سرية هذه الاجراءات مما يترتب على ذلك 

  .مدنية أمام الجهات القضائية المختصة في مجال التعويضخشية إثارة مسؤوليتها ال

وبناء على ذلك ننتظر من المشرع الجزائري أن يعمل على تكريس الإجراءات 

التفاوضية بشكل مفصل وذلك بزيادة تأطير وتنظيم العمل بهذه الوسائل وتقوية التحكم بها 

المؤسسات في كنف السرية باعتبارها آليات تمكن من تسطير حلول توافقية بين المجلس و 

والثقة المتبادلة ،خاصة وأن المشرع الجزائري أعطى مجلس المنافسة سلطة أخرى من شأنها 

أن تجعله يجسد إجراءات التفاوض على أرض الواقع دون الحاجة إلى تدخل المشرع في كل 

 12-08من القانون رقم  34/2مرة وهي السلطة التنظيمية التي تم تكريسها بموجب المادة 

المتعلق بالمنافسة،إذ بموجبها يمكنه أن يتدخل لوضع شروط قبول التفاوض و بيان مختلف 

الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذا الأخير وذلك من خلال إصدار أنظمه و 
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مجرد حبر  03-03من الأمر رقم  60تعليمات و مناشير ،لأنه بدون ذلك يبقى نص المادة 

ص جاء مجمل و يحتاج إلى تفصيله،كما أن مادة واحدة لا تعتبر كافية على ورق فهذا الن

لمثل هذه الإجراءات لذلك كان من الأفضل دعمها بنصوص أخرى،  فلم تحدد هذه المادة 

الإجراءات والشروط اللازمة للاستفادة من هذه الآليات مما يجعل ثقافة الأخذ بها ضعيفة 

  . فسةلدى المؤسسات المخالفة لقواعد المنا

الإجراءات الثلاث تحمل في طياتها مخاطر كثيرة على المؤسسة المعنية لأنها تمثل صورة 

من صور الاعتراف بالذنب و إدانة نفسها ،و عليه يجب أن تكون العملية محاطة بضمانات 

من أجل ضمان فعالية هذه الإجراءات التفاوضية و من أجل استقطاب و تحفيز أكبر قدر 

ات المخالفة للقيام بهذه الخطوة، و يعتبر ضمان سرية العملية هو الوسيلة ممكن من المؤسس

المثلى لذلك سواء في مواجهة المتضررين من الممارسة المقيدة للمنافسة أو في مواجهة 

سلطات المنافسة الأجنبية ،لذى يجب على المشرع الجزائري أن يعمل على تكريس   مواجهة 

اثنين من الوسائل التي تدعم بعضها البعض في الحفاظ على هذا التوتر وعدم التوازن بين 

ينبغي في الحقيقة أن يأخذ بكثير من الحذر والتحفظ والعمل على  فعالية قانون المنافسة،

تحقيق توازن في المصالح بين طالبي الرأفة التي تسعى إلى الحفاظ على سرية المعلومات و 

ذي يسعى بدوره للوصول إلى هذه المعلومات و الوثائق التي تدلى بها و طالب التعويض ال

  .الوثائق لدعم الإثبات و الحصول على تعويض كامل

كما أن هذه الإجراءات لا تغني عن ضرورة تعزيز سلطة مجلس المنافسة في التحقيق 

لان التزاوج بين مقتضيات التحقيق الفعال  الاستعانة بالكفاءات البشرية المتخصصة،

شانه أن يجعل من قواعد المنافسة مع تطور السوق وسلوك المؤسسات التفاوض المثمر من 

   .بشكل أكبر
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رسالة لنيل درجة  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، جلال مسعد، .1

 قسم الحقوق،، و العلوم السياسية كلية الحقوق الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال،

 .2012 تيزي وزو ، جامعة مولود معمري،

  :المذكرات. ب

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،الاختصاص في مجال المنافسة بوحلايس الهام، .1

 . 2005قسنطينة،  جامعة قسنطينة، ،كلية الحقوق القانون الخاص،

والنصوص المعدلة  03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  بن بخمة جمال، .2

تخصص القانون العام  ،القانون العامفرع  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، له،

 جامعة محمد الصديق بن يحيقسم الحقوق،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، للأعمال،

  .2011جيجل،

ير مذكرة لنيل درجة الماجست قمع الاتفاقيات في قانون المنافسة، ،تواتي محمد الشريف .3

حمد بوقرة  أجامعة  ،التجاريةالحقوق والعلوم كلية  ،في الفانون فرع قانون الأعمال

  .2007 ،بومرداس،

مذكرة لنيل شهادة  عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، ،رخمايلة سمي .4

 قسم الحقوق، ،والعلوم السياسية كلية الحقوق ،ةفرع تحولات الدول الماجستير في القانون،

  .2013تيزي وزو، جامعة مولود معمري،

والآمر  06-95أو المقيدة للمنافسة بين الأمر رقم  الممارسات المنافية سحوت جهيد، .5

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص تخصص قانون الإصلاحات  ،03-03

  .2006 قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيجل، كلية الحقوق الاقتصادية،
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بط الضتوزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات  ،شيخ أعمر يسمينة .6

فرع القانون العام  ،لنيل درجة الماجستير في القانونمذكرة  ،القطاعية في القانون الجزائري

  .2009 بجاية، ،جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق، ،تخصص القانون العام للأعمال

مذكرة  ،قانون الجزائري والقانون المقارنالجرائم المتعلقة بالمنافسة في ال شفار نبية، .7

 الاقتصاديينتخصص علاقات الأعوان  ،هادة الماجستير في القانون الخاصش لنيل

  . 2013،جامعة وهران ،كلية الحقوق ،المستهلكين/

فرع قانون  لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، مذكرة مجلس المنافسة، ،قابة صورية .8

  .2001،رلجزائا جامعة الجزائر، الأعمال،

مذكرة لنيل  ،العادية في تطبيق قانون المنافسةدور الهيئات القضائية  ،موساوي ظريفة .9

جامعة مولود  قوق،كلية الح ،فرع قانون المسؤولية المهنية ،ماجستير في القانونالشهادة 

  .2011،معمري تيزي  وزو

 مذكرة النظام القانوني للتجمعات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة، نجاة بن جوال، .10

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،لنيل شهاد

  .2016المسيلة، ،جامعة محمد بوضياف ،قسم الحقوق

مذكرة لنيل  ،الضمانات المرتبطة بسلطة التحقيق في مجال المنافسةر، عة الطاهيبودر  .11

الحقوق العلوم كلية  ،ون الخاص تخصص قانون خاص للأعمالشهادة الماستر في القان

 . 2015،جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحيقسم الحقوق،  ، السياسية

 مقيدة للمنافسة، التعسف في وضعية الهيمنة كممارسة شاوش عادل وفرخي بدرة، .12

قسم  كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص للأعمال،

 .2015 بن يحيى،جيجل،جامعة محمد الصديق  ،الحقوق
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مذكرة لنيل شهادة  ،م القانوني لإخطار مجلس المنافسةالنظا شراديد محمد الحاج، .13

جامعة قاصدي  قسم الحقوق، ،كلية الحقوق و العلوم السياسية الماستر أكاديمي،

  . 2016مرباح،

مراقبة التركيزات الاقتصادية في ظل قانون المنافسة  بوبعجة أحسن، و كبيش حمزة .14

 تخصص قانون الخاص للأعمال مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، الجزائري،

 ،جامعة محمد الصديق بن يحيالحقوق،  قسم ،والعلوم السياسية كلية الحقوق

 .2015جيجل،

 مذكرة لنيل ،قة مجلس المنافسة بمختلف الهيئاتعلا ،مهدي صافية و مدور كريمة .15

 ،لسياسيةكلية الحقوق والعلوم ا ،تخصص قانون العام للأعمال ،شهادة الماستر في الحقوق

  .2016 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرةقسم الحقوق، 

لنيل شهادة مذكرة  بوعريوة مريم و كريد فاطمة الزهراء، إخطار مجلس المنافسة، .16

قسم الحقوق  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،تخصص قانون عام ،الليسانس في القانون

  .2015 جيجل، جامعة محمد الصديق بن يحي،

مذكرة لنيل  ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري، قوعراب فريزة، .17

  . 2008 ،رالجزائ شهادة دراسات عليا للقضاء،

  

III. المقالات: 

الأكاديمية المجلة  ،لس المنافسة في مراقبة التجميعاتدور مج" آيت منصور كمال، .1

  . 2012 ،2العدد كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،"للبحث القانوني
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لمجلة الأكاديمية ا ،"النظام التنافسي والأمن القانونيقانون المنافسة بين " ،عدنان دفاس .2

  . 2015 ،عدد خاص  كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ،للبحث القانوني

كلية  لوم القانونية والإدارية،مجلة الع ،إجراء الرأفة في قانون المنافسة فعالية لاكلي نادية، .3

سيدي  ،11العدد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر،

  . 2015 ،بلعباس

IV. الملتقيات:   

التفاوضية كآلية بديلة  التمييز بين الصلح والإجراءات:"مداخلة بعنوان  جلال مسعد، .1

الملتقى الوطني حول آليات تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في   ،"النزاعات لتسوية

 الصديق بنجامعة محمد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر بين النصوص والواقع،

  .2016،رنوفمب 09و 08 يومي جيجل يحي،

ات المقررة لحماية فعالية التفاوض كآلية بديلة عن الجزاء" مداخلة بعنوان ،عدنان دفاس .2

في  الاقتصاديالملتقى الوطني حول آليات تسوية المنازعات ذات الطابع  ،"مبدأ المنافسة

بن  صديقال محمد امعةج كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر بين النصوص والواقع،

  . 2016نوفمبر  09و 08يومي  جيجل يحي

 "اختصاصات مجلس المنافسة في حماية المنافسة" :مداخلة بعنوان االله لعويجي،عبد  .3

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،حول حرية المنافسة في القانون الجزائري لتقي وطنيمال

  .2013فريل أ 4و 3يومي  عنابة،

البحث عن  :ودعاوى التعويضالإجراءات التفاوضية " :مداخلة بعنوان،قردوح ليندة .4

المنازعات أمام مجلس المنافسة  بين الإجراءات  حول اليوم الدراسيمداخلة اليوم  ،"التوافق

  .2017مارس  14 ،قسنطينة ،جامعة الإخوة متنوري ،و التفاوضيةالعادية 
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تنظيم المنافسة الحرة كآلية لضبط السوق التنافسية " :مداخلة بعنوان ،ناصري نبيل .5

جامعة  ،لحقوقكلية ا ،ستهلكالملتقى الوطني حول المنافسة وحماية الم ،"وحماية المستهلك

  .2009نوفمبر   18 و 17يومي ،بجاية ،عبد الرحمن ميرة

يوم  "الآليات التفاوضية لفض منازعات مجلس المنافسة" :مداخلة بعنوان نموشي حبيبة،. 5

كلية  و التفاوضية، المنازعات أمام مجلس المنافسة بين الإجراءات العاديةدراسي حول 

  .2017مارس  14يوم  ،قسنطينة ،جامعة الإخوة منتوري ،الحقوق

V. المحاضرات:  

يت على طلبة السنة الثانية محاضرات في قانون التجارة الدولية ألق موكة عبد لكريم،. 1

جامعة محمد  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون خاص للأعمال ،ماستر

  .)منشورة( 2016 ،الصديق بن يحي

VI. نونيةالنصوص القا:  

  :الدستور  .أ 

- 96دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم . 1

، متمم بالقانون 1996ديسمبر  8، صادر في 76، ج ر عدد 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438

، معدل 2002أفريل  14 ، صادر في25ر عدد .، ج2002أفريل  10مؤرخ في  03- 02رقم 

 16، صادر في 63ر  عدد .، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 

ر عدد .، ج2016مارس  6مؤرخ في  01- 16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر 

  .2016مارس  7، صادر في 14

  :الاتفاقيات   .ب 
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الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين المتعلق الاتفاق  159-05مرسوم رئاسي رقم . 1

عضاء لأوالمجموعة الأوروبية والدول ا ،ئرية الديمقراطية الشعبية من جهةالجمهورية الجزا

أفريل سنة  27مؤرخ في  ،2002أفريل  22قع  بفالونسيا يوم المو  ،فيها من جهة أخرى

  .2005أفريل سنة  30مؤرخ في  31ر عدد .ج ،2005

  :النصوص التشريعية  .ج 

مؤرخ  9ر عدد  ج، يتعلق بالمنافسة  ،1995جانفي  25المؤرخ في  ،06-95أمر رقم . 1

  .) ملغى( ،1995ي فيفر  22في 

 ج ر يتعلـــــــــق بالمنافســـــــــة، ، 2003يوليـــــــــو ســـــــــنة  19مـــــــــؤرخ فـــــــــي  03-03مأمـــــــــر رقـــــــــ .2

 12-08، معــــــــــدل ومـــــــــــتمم بموجــــــــــب القـــــــــــانون 2003-07-20، مؤرخــــــــــة فـــــــــــي 43عــــــــــدد

، والمــــــــــــتمم 2008جويليــــــــــــة  2مــــــــــــؤرخ  36ج ر عــــــــــــدد  2008جــــــــــــوان  25مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 

ـــــــم  ـــــــانون رق ـــــــي  05-10بموجـــــــب الق ـــــــي  46ج ر عـــــــدد  2010أوت  15مـــــــؤرخ ف مـــــــؤرخ ف

  . 2010أوت  18

معدل  تضمن القانون المدني،ي 1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75 أمر رقم .3

  .1975سبتمبر 30، صادر في 78ر عدد ج ومتمم

ـــــــــــي  12-08قـــــــــــانون رقـــــــــــم. 4 ـــــــــــق بالمنافســـــــــــة،،2008جـــــــــــوان  25المـــــــــــؤرخ ف ر  ج المتعل

   .03-03يعدل ويتمم الأمر رقم  2008جويلية  2، صادر في 36عدد

  

  :ظيميةالنصوص التن  .د 
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في النظام الداخلي يحدد  ،1996جانفي  17مؤرخ في  44-96رقم مرسوم رئاسي . 1

  ) .ملغى( 1996جانفي  21صادرة  ،05ر عدد .ج ،مجلس المنافسة

 2011يوليو  10الموافق  1434شعبان  8المؤرخ في  241-11تنفيذي رقم مرسوم . 2

  .2011يوليو  13 ةالصادر  39 عدد ر ج يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،

VII. أعمال مجلس المنافسة: 

  القرارات  - أ

، النشرة المحدد لنظام الداخلي لمجلس المنافسة جويلية  24المؤرخ في  ،1قرار رقم . 1

  .2014لسنة  03الرسمية للمنافسة، رقم 

 

 :التقارير  -  ب

  .2014سنة  مجلس المنافسة،لالتقرير السنوي  .1

 :النشريات  -  ت

  .2016سنة  ،10النشرة الرسمية للمنافسة، رقم  .1
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 :باللغة الفرنسية - ثانيا

  

I. Ouvrage : 

1. DUMARCAY  Marie,  La situation de l’entreprise victime dans les 
procédures de sanction des pratiques anticoncurrentielles, É.d Litec, 
Paris ,2010 

2. FRISON –ROCHE  Marie-Anne et PAYET  Marie-Stephanie, 
Droit de la concurrence, É.d Dalloz, Paris, 2006. 

3.  RODA Jean-Christophe, La clémence en droit de la concurrence, 
étude comparative des droits américain et européens, PUAM, Paris, 
2008.  

4.  ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, , É.d Maison 
d’édition Belkeise, Alger, 2012. 
  

II.  Articles : 

1.  BARBIER de LA SERRE Eric, « L’autorité, le juge et la 
clémence », RLC, n°8, juillet-septembre 2006. 

2. RODA Jean-Christophe «  La clémence  en droit français  de la 
concurrence par la loi sur les nouvelles  régulation  économiques  », 
Chronique de droit de la concurrence n° 2, 2002. 

3. LASS ERRE.KISOW  Valérie, « La pronation des sanctions civiles 
en droit des pratiques anticoncurrentielles », Recueil Dalloz, n° 30, 
2007.  
 

III.  Textes juridiques français :   

1. Code de commerce Français, in : www.legifrance. gouv.fr. 
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 :المواقع الالكترونية -ثالثا

1. www.légifrance . gouv.fr. 
2. www.legavox.fr/blag/maitre_hadri samir/. 
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